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  ةـدمـمق
إذ نهر النيل،  أركان أجندات السياسات العامة لدول حوضمفهوم الأمن المائي أحد أهم  يشكل

والمرتبط ، يتجاوز الأمن المائي البعد التقليدي لمفهوم الأمن ألا وهو تحقيق أمن الدولة فحسب
المياه باعتباره احتياجات المجتمع من  روافد وأبعادمتد إلى مختلف باستخدامات القوة، وإنما ي

في متطلبات التنمية وتأمين المنشآت والموارد  تعددةستخداماته المنظرا لا، مورد حيوي أساسي
 . قصد تحقيق أمن الدولة وأمن الفرد على حد سواء المائية

، ةالمائي يةدراسات الأمنالفي  متميزةحوض نهر النيل على أهمية  في هذا السياق يستحوذ
 حول قضاياولعل ما يؤكد هذه الأهمية هو الصراعات والنزاعات القائمة بين بعض الدول النيلية 

منها بعدم اعتراف  تعلق، لاسيما ما النيل لمياهالعادل والمنصف  تقاسمالو الانتفاع المشترك العام 
والمتمثلة أساسا في ، المياه تقاسمالتاريخية المنظمة لعملية  بالاتفاقيات عيةالمنب بعض الدول

 فضلا عن عدم وجود ،منذ العهد الاستعماري الاستعمارية الموروثة اتعاهدات والاتفاقيمال
  . معاهدة شاملة بين جميع دول نهر النيل تنظم العلاقات المائية فيما بينها

القائمة بين دول المنبع ودول المصب وما ترتب عنها من تيكية الهيدروبولفي ظل الخلافات و 
بين  ونزاعات مسلحة لصراعات عنيفة تؤدي حيث كادت أن، مشاكل دبلوماسية بين دول النيل

 الراهنة الندرة الفعلية خاصة مع لعسكرة المياه، يوبالتالي تجسيد المفهوم الحقيق دول نهر النيل،
ومن بين أبرز النزاعات المائية بين الدول النيلية النزاع المائي والمتوقعة للموارد المائية، 

لاسيما ما يتعلق بتباين الرؤى فيما  المصري الإثيوبي، إذ عرفت مواقف الدولتين استقطابا حادا،
حيث ترى مصر بوجوب بينا دول النهر حول قضايا تقاسم المياه وسبل تسوية هذه القضايا، 

، في التام والمطلق بمياه النيل وهي صاحبة السيادة في إدارة مياه النيلالتمسك بحقها في الانتفاع 
إذ تعتبر أن الاتفاقيات التاريخية لمياه  عكس التيار المصري مطلقا الإثيوبيحين ذهب الموقف 

النيل غير ملزمة لها، باعتبار أنها الدول الأكثر إمدادا للنيل بالمياه وأقل المنتفعين بموارده 
  .لأمر الذي أدى إلى تعرضها لموجات جفاف طويلة عبر فترات زمنية مختلفةالمائية، ا
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ومما زاد في تعميق فجوة الخلافات المائية بين الدول النيلية، هو التدخل الخارجي للدول غير 
النيلية في تذكية الصراعات بينها، حيث تمثل هذا التدخل في الإعانات المالية الدولية من طرف 

عن التدخل  البنك الدولي للإنشاء والتعمير، فضلا على غرار والمؤسسات الدوليةالمنظمات 
أحد أهم الأدوار بروزا في تطور الإسرائيلي  إذ يمثل الدورالدولي في المسألة المائية النيلية، 

دول منطقة القرن  إلى جانبها وقوفوتيرة النزاع المائي بين الدول النيلية خاصة من خلال 
  .إستراتيجية- في إقامة ودعم تجسيد مشاريعها الهيدروودعمها   )دول المنابع( الأفريقي

أفرزه الدور الإسرائيلي من تأثير ما  حليلتإلى  طروحةنسعى عبر ثنايا الأ الأساسوعلى هذا 
مسألة التغلغل الإسرائيلي في  التوقف عند في الأمن المائي بمنطقة القرن الأفريقي، وكذلك

خاصة بمنطقة القرن ) الأمني والعسكري والاستخباراتي الاقتصادي،(أفريقيا على عدة مستويات
حيث كان ، كية الإسرائيلية بدول حوض النيليتالعلاقات الهيدروبول واقع حلحلةالأفريقي، وكذا 

المشاريع المائية الكبرى على مستوى دول خاصة تجسيد -للسياسات المائية الإسرائيلية الإثيوبية
الأمر ، المائي لدولتي المصب معادلة التوازن دورا بالغا في إحداث اختلال على مستوى -المنابع

وبالتالي تهديد  ،واقع الأمن المائي لكل من مصر والسودان علىالذي انسحب بشكل مباشر 
ومنه تأثر مختلف السياسات ، لمائيةفي مجال الموارد ا مستقبل الدولة والشعب على حد سواء

  .لدولتي المصب) الزراعية، الصناعية، والاقتصادية(التنموية

  :أهمية الموضوع
الدور الإسرائيلي في منطقة حوض النيل وانعكاساته على تنبع أهمية البحث في موضوع 

، في كونه يعالج متغير على قدر عال من واقع ومستقبل الأمن المائي في منطقة القرن الأفريقي
التدخل الإسرائيلي في مسألة المياه بمنطقة القرن لا وهو ، أتيكسالهيدروبولالأهمية في حقل 

مصر (سيما دولتي المصبالأمن المائي لدول حوض النيل، لاالأفريقي، ومنه التأثير في 
اشر من خلال التزامها ، فالتدخل الإسرائيلي سواء بشكل مباشر أو غير مب)والسودان

تجاه تمويل بعض  )البنك الدولي(وعلاقتها بالمؤسسات المانحة باستراتيجيات مستقرة وثابتة
ض نهر النيل، والتي تعرف بدول المنابع على رأسها المشاريع المائية الضخمة لبعض دول حو

  بالتالي تحقيق المصلحة إثيوبيا، الأمر الذي يسهم إيجابا في تحقيق المخططات المائية الإثيوبية، و
الهيدروليكية الإسرائيلية بشكل غير مباشر، وبناء على ذلك ستتأثر الحصص المائية لدولتي 

   .المصب من حوض النيل، ومنه تهديد الأمن المائي بها
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تتحرى -كما تتمثل أهمية الموضوع في كونه محاولة للتعامل بطريقة أكاديمية علمية
الدور الإسرائيلي في منطقة حوض النيل وانعكاساته على  موضوعفي دراسة  - الموضوعية

والتوقف عند مسألة غاية في الأهمية  ،واقع ومستقبل الأمن المائي في منطقة القرن الأفريقي
وهي النزاعات المائية بين دول حوض النيل، وما يرتبط بها من تهديدات للأمن المائي بالمنطقة، 

الشراكة الإسرائيلية الإثيوبية  صري، أين تجسدت مظاهره فيخاصة النزاع المائي الإثيوبي الم
في مختلف المجالات لاسيما اللجوء إلى اعتماد الدبلوماسية المائية في دعم أطر التعاون وتفعيل 
مختلف السياسات التنموية المشتركة، حيث يتمظهر ذلك في تبادل الخبرات وسياسات التدريب 

الإسرائيلي، وكذلك المساعدات المالية المقدمة بصورة الجانب  للإطارات الإثيوبية المنتهجة من
  .مباشرة أو غير مباشرة في مجال المياه

  :أسباب اختيار الموضوع
  :فيما يليها سوف يتم اختصار أسباب اختيار الموضوع بين الذاتية والموضوعية،تمتزج 

المائية بحوض نهر  على المشكلةيرتبط اختيار موضوع البحث بالرغبة في تسليط الضوء  -
النيل باعتبارها متعددة الأبعاد ومن منظور متعدد أيضا، ينطلق من الحقائق الجغرافية 

ة تستند يكيوالتاريخية، وكذا الاعتبارات القانونية النابعة من القانون الدولي، واعتبارات جيوبولت
بوغرافيا، جوانب الموضوع طوإلى مبادئ الدبلوماسية المائية، وهذا الذي يقتضي الإحاطة بسائر 

  .كيايتجيوبولتيكيا وهيدروبول
تفعيل التعاون بين الدول النيلية في وجوب البحث عن آليات جديدة في الضرورة الملحة  -

النزاعي المنتهج من طرف الدول النيلية من شأنه أن ، لأن السلوك المتنازعة حول مياه النيل
لذلك يستوجب الأمر وضع أطر الحوار ، ض نهر النيليطيل من أزمة الأمن المائي بين دول حو

الثنائي والجماعي بين دول الحوض قصد حلحلة النزاع بصورة توافقية تحقق الانتفاع العام 
  .النيلية والمنصف والعادل للموارد المائية

  :وفرضياته موضوعإشكالية ال
حوض النيل بصفة مباشرة ترتبط إشكالية الأمن المائي بمنطقة القرن الأفريقي ومنه دول  

إدارة مياه حوض نهر الاتفاقيات التاريخية لمياه النيل، حيث عرفت الصراع حول مشروعية ب
تاريخيا، لاسيما ما تعلق باتفاقيتي  والاستقطاب الحاد النيل والانتفاع منها نوعا من اللاتوازن

المنابع، بحجة أنها اللتين شهدتا اعتراضات واضحة ورفضا قاطعا من طرف دول  1959و 1929
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غير ملزمة بها لأنها وقعت في ظل الظروف الاستعمارية أو أنها كانت مستعمرات لم تحقق بعد 
مباشرة السيطرة  اتوضحل االاتفاقيتين جاءت نوكذلك هاتي استقلالها وتصبح دولا ذات سيادة،

ر العادل للانتفاع بمياه كما أنها تضمنت التقاسم غي الفعلية التامة لدولتي المصب على مياه النيل،
زمها القيام بأي مسبق على دول المنابع في حالة عالنيل، فضلا عن اشتراطها مبدأ الإخطار ال

 تيمن طرف دول بها والتمسك من جهة، فهذا الرفض من جانب دول المنابع مشروعات مائية،
أن نصطلح أفرز إشكالية مائية على مستوى دول حوض النيل، يمكن  من جهة ثانية المصب

ومما زاد من تصاعد وتيرة هذه الأخيرة هو الدور  ،عليها بالنزاع المائي بين دول حوض النيل
الإسرائيلي البارز في منطقة حوض النيل وعلاقاتها الدبلوماسية مع دول المنابع، وعملها على 

  .تقديم مختلف وسائل دعم السياسات التنموية خاصة منها المائية لدول المنابع
حوض كيف انعكس الدور الإسرائيلي في منطقة : ومن هنا، فإن البحث يعالج الإشكالية التالية

  ؟القرن الأفريقيعلى واقع ومستقبل الأمن المائي بدول النيل 
 الفرعية الأسئلةنطرح وضوع والإجابة عن الإشكالية، ولأجل البحث المعمق في جوانب الم

  :التالية
  ؟ة لحوض نهر النيليكيوالجيوبولت كيةيوغرافية والهيدرولما مضمون الخصائص الطوب - 1
  ؟)دولتي المصب ودول المنابع(ما هو واقع الميزان المائي لدول حوض النيل - 2
  ؟سبل الانتفاع بمياه حوض نهر النيل واجهتهي أهم الإشكاليات التي ما  - 3
  ؟النيلف دول المنابع مع الاتفاقيات التاريخية لمياه لكيف تعاطت مخت - 4
وما هو موقعها من  ؟فيما يتجلى أثر الدور الإسرائيلي في النزاع المائي بحوض نهر النيل - 5

  واقع ومستقبل الأمن المائي بالمنطقة؟
  : التالية ، ينطلق البحث من الفرضياتوالتساؤلات الفرعية وللإجابة على الإشكالية

والدولي في أي نظام إقليمي كلما زادت  يزداد تأثير العامل الخارجي الإقليمي :الفرضية الأولى
النظام الإقليمي لحوض نهر النيل يمثل حالة مثلى للاختراق (قابلية النظام للاختراق الخارجي

الخارجي من منطلق الفقر الشديد، إذ تصنف الدول النيلية وفقا لمؤشرات التنمية الاقتصادية 
  ).ضمن أفقر دول العالم
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السياسية، العسكرية، الاقتصادية، (لغل الإسرائيلي في شتى المجالات يؤثر التغ :الفرضية الثانية
استراتيجية بمنطقة حوض -بحوض النيل على التفاعلات الهيدروبولتيكية والهيدرو) والأمنية

  .النيل، مما يحفز الصراع المائي بين دوله
لحوض نهر النيل  يرتبط تنامي الصراع الدولي على النظام  الإقليمي المائي :الفرضية الثالثة

بعدم وجود إطار قانوني مشروع  وجامع يحظى بقبول أغلب الدول الأطراف في النظام الإقليمي 
  . المائي لحوض نهر النيل

الدور الحدود الزمكانية في إطار معالجة  ضبطولأجل التحكم في دراسة الموضوع، فإنه تم  
ومستقبل الأمن المائي في منطقة القرن الإسرائيلي في منطقة حوض النيل وانعكاساته على واقع 

إلى غاية الوقت الراهن، أين تم توقيع الاتفاقية الإطارية  2011سنة، وذلك انطلاقا من الأفريقي
حيث عرفت الدول النيلية انقساما بين دول المنابع ودول المصب بسبب اتفاقيات مياه  عنتيبي،

  .النيل التاريخية

  :مراجعة أدبيات الموضوع
آفاق الصراع : مصر وأزمة مياه النيل"بعنوان   للكاتب محمد سالمان طايعدراسة  -أولا

ينطلق الكاتب متحدثا عن مصر ، حيث 1012سنة دار الشروق بالقاهرةصادرة عن " والتعاون
ين احتياجاتها بين دولة تعتمد على نهرها في تأموالنيل، أين حصرها في علاقة احتياج أبدية 

بالمئة، وتحديات للحفاظ على هذه النسبة من المياه، كما يستعرض 96.5يقارب  المائية السنوية بما
احتياجات مصر عبر الأزمنة للنيل، ويبنى عليها صورة مستقبلية، حتى يصل إلى لب  الكتاب

المشكلة، وهي حوض النيل وما به من صراعات، كما جاء في دراسته عرض للوضع القانوني 
ر النيل، وكذا تاريخ اتفاقيات حوض النيل، وتدخل القوى الخارجية بشأن الانتفاع بمياه حوض نه

  .هدولالتعاون مشترك بين وتطوير فرص وغيرها، منتهيا باقتراحات لسبل الخروج من الأزمة، 

: إسرائيل في حوض النيل"بعنوان  للكاتب مهند النداويوهذا ما أكدته دراسة أخرى  -ثانيا
، 2012سنة القاهرةب دار العربي للنشر والتوزيعصادرة عن " ليةدراسة في الإستراتيجية الإسرائي

الأطماع الصهيونية والتي تسعى للسيطرة والتحكم في دول حوض النيل، ح  يحيث جاءت لتوض
، على وضع إستراتيجية بعيدة المدى 1948لذلك عملت الحركة الصهيونية ومنذ إقامة كيانهم سنة 

ومن ثم تهديد الأمن القومي العربي،  على دول الحوض، تجاه دول حوض النيل، تهدف للسيطرة
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لضمان الأمن الإسرائيلي، الذي يعتبر الهدف الأساس والرئيس للإستراتيجية الإسرائيلية، والتي 
  .تنطلق من اعتبار منطقة حوض النيل ذات أهمية إستراتجية من المنظور الإسرائيلي

الأمن المائي في حوض "بعنوان  سيد عبد الوهابأيمن ال تحرير الكاتب منجماعية دراسة  -ثالثا
 والإستراتيجيةمركز الدراسات السياسية صادرة عن " إشكاليات التنمية والاستقرار: النيل
تاب إلى اعتبار التعاون الجماعي هدف في حوض النيل، رق فيها الك، حيث تط2011سنة

ن إر والتدخلات الدولية، وحرصت دول الحوض على تحقيقه عبر سلسلة من المبادرات والأفكا
الرؤى والدوافع  وآليات ظلت حبيسة تباين وإستراتيجيةكان من الواضح أن صياغته كرؤية 

الداخلية لدول الحوض من ناحية، وقيود البيئة الإقليمية من ناحية ثانية، فضلا عن المتغيرات 
تفادة من التجارب لم الدولية، فتطور عملية صياغة الهدف عبر سنين من الخبرة والدروس المس

تفلح في فك شفرة الوصول إلى اتفاق قانوني ومؤسسي لتنظيم عملية إدارة المياه في الحوض 
  .حسب ما جاء به الكتاب

" أزمة سد النهضة: مصر ومشكلة مياه النيل"بعنوان زكي البحيري  دراسة للكاتب -رابعا
حيث تناول الكاتب مسألة مياه ، 2016عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة سنة صادرة 

النيل، واعتبرها مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر، أين أخذت المسألة أبعادا جديدة في العقود 
الأخيرة بين دول حوض النيل، كما تعرضت الدراسة إلى الظروف الطبيعية لحوض النيل 

قيد المسألة المائية إلى غاية ، وأثره على تعواتفاقيات المياه، والتغلغل الصهيوني في المنطقة
مع التجاهل التام لحقوق مصر والسودان في مياه  2010التوقيع المنفرد على اتفاقية عنتيبي عام 

كما ذهبت الدراسة إلى مناقشة مخاطر سد النهضة والمشروعات الأخرى على منابع النيل  .النيل
بالبلاد نحو مستقبل أفضل  ومحاولات مصر في الوقت الحاضر معالجة تلك المخاطر والدفع

رغم المخططات والحروب المحيطة بها، وتبنت الدراسة الإستراتيجية الأنسب لحل مشكلة سد 
النهضة وقضايا المياه في حوض النيل لا تقوم إلا على التفاهم والتنمية، والعمل المشترك، لأن 

التنمية، ولا  أي صراع أو صدام بين دول الحوض هو ضد مصالح هذه الدول وضد عمليات
 .يخدم سوى مصالح القوى الخارجية المعادية

مبادئ القانون الدولي الحاكمة "بعنوان مساعد عبد العاطي شتيوي  دراسة للكاتب - مسااخ
صادرة عن دار " دراسة تطبيقية على سد النهضة الإثيوبي: لإنشاء السدود على الأنهار الدولية
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حيث تناول الكاتب بالدراسة والتحليل القانون الدولي ، 2016النيل للنشر والتوزيع بالقاهرة سنة 
لإنشاء  الناظمةلأزمة سد النهضة في ضوء مبادئ وقواعد القانون الدولي العام المستقرة و

مشروعات مائية على مجاري الأنهار الدولية، وبيان كافة الجوانب القانونية المرتبطة بإنشاء سد 
ار التفاوضي  الذي سلكته دول النيل الشرقي، وتفنيد وتحليل النهضة، كما تطرق إلى تقييم الإط

  .الدفوع القانونية الإثيوبية، وطرح الخيارات المتاحة أمام مصر في حالة التعسف الإثيوبي

مصر في مياه النيل في  قحقو"بعنوان من محفوظ محمد ؤمحمود عبد الم دراسة للكاتب - مسااخ
حيث ، 2009وهي أطروحة دكتوراه نوقشت بجامعة القاهرة سنة " ضوء القانون الدولي للأنهار

موضوعات تتعلق بالحقوق التاريخية المكتسبة للدول في مياه تناول الكاتب بالدراسة والتحليل 
الأنهار، وكذا مبدأ الاقتسام العادل والمنصف  للدول المتشاطئة،  فضلا عن مبدأ عدم الاستخدام 

ما تناول البحث حقوق مصر التاريخية في مياه النيل وكشف الضار لمياه النهر الدولي، ك
المحاولات  التي تقوم بعض الدول لزعزعة العلاقة بين دول المنبع ودول المصب، وتوضيحه 

  .للجهود المصرية في دعم علاقات التعاون مع دول حوض النيل

  :الموضوع دراسة مقارباتمناهج و
الخاصة بأي بحث غاية في الأهمية، نظرا لكونها  المقارباتتعتبر مسألة انتقاء المناهج و

الأدوات الرئيسية التي تساعد الباحث في التعاطي العلمي مع موضوع البحث بصفة موضوعية، 
فتناول موضوع . مع أخذها بعين الاعتبار الأهداف والغايات النهائية المتوخاة من إجراء البحث

ساته على واقع ومستقبل الأمن المائي في منطقة الدور الإسرائيلي في منطقة حوض النيل وانعكا
ت كيف ساهم ، وكذلك تحليلمصطلحات البحث ومفهمتها حلحلة، يقتضي القرن الأفريقي

 .وإحصائيةطيات بيانية ، وذلك بناء على معإسرائيل في تذكية الصراع المائي بين الدول النيلية
  :ع البحثيلي في سبيل دراسة موضو لذلك ارتأيت الاعتماد على ما

يهدف منهج دراسة الحالة إلى جمع البيانات العلمية المتعلقة بأي  :منهج دراسة الحالة -أولا
اما اجتماعيا أو مجتمعا محليا أو مجتمعا عاما، وهو ظن مؤسسة أو وحدة كانت، سواء فردا أو

يقوم على أساس التعمق في دراسة مرحلة معينة من تاريخ الوحدة أو دراسة جميع المراحل التي 
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لذلك نسعى عبر  1.مرت بها، وذلك قصد الوصول إلى تعميمات عملية متعلقة بالوحدة المدروسة
ا إلى التركيز على وحدة التحليل الأساسية وهي استخدام منهج دراسة الحالة في موضوع بحثن
شهده من صراعات ، وما ول حوض نهر النيلدمنطقة القرن الأفريقي بالتركيز أساسا على 

على واقع فرزها أالتي  الدور الإسرائيلي والآثار، حيث سنتعمق أساسا في تبيان مائية بين دوله
  .ومستقبل الأمن المائي بدول حوض نهر النيل

يعد تحليل المضمون أحد أهم الأساليب البحثية في مجال العلوم  :أسلوب تحليل المضمون -ثانيا
الإنسانية، لاسيما منها العلوم السياسية، فيستخدم تحليل المضمون في تحليل محتوى الخطب 
السياسية، وأنماط القيادات ومضامين الخطابات الدبلوماسية، وكذلك اهتمامات الرأي العام 

الوطني، فضلا عن استعماله في تفكيك محتوى النصوص التشريعية والدستورية على العالمي و
لهذا لجأت إلى الاستعانة بتحليل المضمون في هذه الأطروحة، قصد تفكيك وتحليل    2.حد سواء

تنظم  فصول وبنود قانونية، وما تضمنه من الاتفاقيات التاريخية لمياه النيلما جاء على مستوى 
فضلا عن حلحلة محتوى النصوص القانونية التي  ،ه الأنهار والمجاري الدوليةاستغلال ميا

، بالإضافة إلى تضمينها مفهوم التقسيم الاتفاقيات الثنائية في الانتفاع بحوض نهر النيلصنعتها 
والاستغلال العقلاني للموارد المائية النيلية دون التسبب بإلحاق الضرر بالدول  العادل والمنصف

  .الأخرى

اسة من مستويين هما؛ المستوى الأول، يينطلق اقتراب الدور في علم الس :الدور مقاربة - ثالثا
وبحث  والذي يتم فيه بحث الأدوار السياسية في إطار الأنساق السياسية من الداخل كل على حدة،

السياسي  هيكل الأدوار وتوزيعاتها وتفاعلاتها بين الأنساق الفرعية أو الأبنية التي تشكل النسق
ككل، أما عن المستوى الثاني، والذي يتم فيه بحث الأدوار السياسية في إطار النسق السياسي 

في هذا السياق  . والتركيز بصفة خاصة على الأدوار التي يشغلها في السياسة العالمية الدولي
في دراسته للسياسة الخارجية من اقتراب الدور في مقالة ) K J Holsti(هولستيأيضا ينطلق 

                                                

الديوان الوطني للمطبوعات : الجزائر(.1، طالمناهج، المفاهيم، الاقترابات والأدوات: المنهجية في التحليل السياسيمحمد شلبي،  - 1
  .89، ص)1997الجامعية،

   229شلبي، المرجع نفسه، صمحمد  -2
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من أربعة مقومات انطلاقا  ، وذلك باعتماده في تفسير نسق الساسة الخارجية 1970صادرة عام 
  :، وهي كما يلي1رئيسة

يفسر الأداء الوطني على أنه السلوك الخارجي للحكومات، إذ ينطوي على : أداء الدور - أ
  .قف والاستجابات والوظائف إزاء الدول الأخرىمختلف أنماط الموا

يعبر تصور الدور عن التوجهات الخاصة ووظائف دولهم في البيئة : تصور الدور -ب
دور محدد،  إتباعالخارجية، وهو الذي يحدد توجهات صناع القرار والسياسة الخارجية في 

  .ويستند في ذلك إلى مصادر وأصول الدور
مقومات الدولة الجغرافية وما تنطوي عليه من إمكانيات وموارد  يقصد به: مصادر الدور - ج

طبيعية واقتصادية وتكنولوجية، وكذلك مدخلات مختلف الفواعل غير الرسمية داخل الدولة، 
  .ومطالب الفئات الاجتماعية المختلفة وصناع القرار

ينطوي على بنية النسق الدولي والنسق السياسي الكلي، الذي يتضمن : مواصفات الدور -د
مختلف القواعد والمبادئ الشرعية، وذلك وفقا لما جاءت به قواعد القانون الدولي ولوائح 

  . المنظمات الدولية والإقليمية

ستخدام شائعة الاكي أحد المداخل النظرية ييعتبر المدخل الجيوبولت: كييلمدخل الجيوبولتا -رابعا
في تحليل سلوك الدولة النزاعي خاصة، والنزاع الدولي بشكل عام، حيث ينطلق المدخل 

في تفسيره للنزاع الدولي من الأسباب التي تدفع بالدول إلى البحث عن النفوذ  الجيوبولتيكي
بتحليل  الجيوبولتيكيوالتوسع والدخول في نزاعات  مع غيرها من الفواعل، كما يختص المدخل 

وقع والمتغير الجغرافي لها، لأن نمو الدولة وتطورها أو ملولة ودراستها سياسيا في إطار االد
كا يتراجعها مرتبط بشكل وثيق بالمتغيرات الجغرافية المحيطة بها، لذلك فالدولة وفق الجيوبولت

، فضلا السكون والستاتيك نيجب أن تدرس في إطار كائن حي ينمو ويتحرك وبتطور بعيدا ع
وجوب ارتباط حركية الدولة ونموها بأهداف وبرامج سياسية واضحة ومحددة بدقة عن 

تي على رأس هذه الأهداف إدراك مجالها الحيوي، فهذا الأخير وفقا للجيوبولتيك ، ويأوعقلانية
عرفت وقد . يعتبر الحيز الزمكاني الذي يجب أن تتحرك فيه الدولة قصد تجسيد أهدافها

                                                

، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية، كلية العلوم السياسية، جامعة "السياسة الإسرائيلية في حوض النيل"كلثومة بن دادة،  -1
 .15-14، ص ص2014، 03الجزائر
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، انطلاقا من إرساء 19ة خصوصا مع المدرسة الألمانية مع مطلع القرنالنظريات الجيوبولتيكي
تيك، وذلك من خلال اعتبار الدولة كائن حي لها ن الركائز الأولى لعلم الجيبوبولالمنظرين الألما

اضح في التحكم في وأهداف تتطلع إلى تحقيقها، استنادا إلى الضرورة الجغرافية التي لها دور 
  .1الحي في إطار حيوي وديناميكي سلوكات هذا الكائن

  :مصطلحات الدراسة
تنافس متصاعد على درجة من التنظيم بين "يمكن تعريف النزاع على أنه  :النزاع مفهوم - 1

مجموعتين أو أكثر، حيث تحاول كل مجموعة تحقيق مكاسب أو فوائد في مجالات السلطة أو 
الثروة، الموارد والحاجات الأساسية، وتشعر هذه المجموعات بأن العلاقة بينهم غير متكافئة في 

موقف يتصف بالمنافسة، "النزاع بأنه  Bouldingويعرف بولدينج  ".مجال توزيع هذه الموارد
تصبح فيه الأطراف المتصارعة على وعي بتناقضاتها، ويسعى كل طرف منها إلى تحقيق غايته 

  .2"على حساب الطرف الآخر
يعتبر الصراع ظاهرة مركبة لها جوانبها السياسية والاجتماعية والنفسية  :مفهوم الصراع - 2

، كما أنها ظاهرة ديناميكية متناهية التعقيد، بسبب تعدد أبعادها وتداخل مسبباتها والثقافية
فالصراع قد يمارسه الفرد مع نفسه أو ضد الآخرين، وقد تمارسه جماعة ضد . 3ومصادرها

، وهناك العديد من الصراعات المحلية والإقليمية خارجياجماعة أخرى، وقد تمارسه الدولة 
  :تنا سنركز على الصراعات الإقليمية، والتي تشمل أكثر من دلالةوفي دراس ،والدولية

يشير إلى قدرة الانكماش في العلاقات ما بين دولتين أو أكثر، ولا ترتقي  :التوترمفهوم  -
 بأطرافها إلى المواجهة المباشرة، وهي الحالة التي تسبق الصراع؛

اهر العنف والتوتر الذي ينعكس سلبا قد تأخذ الطابع السلبي بعيدا عن مظ :المنافسةمفهوم  -
على الأطراف، وقد تتم المنافسة في ظروف طبيعية وعلاقات وفاقية مستقرة مثل التنافس 

 الاقتصادي، وفي مجال التكنولوجيا والعلوم؛

                                                

، ص )1987شورات السلاسل،من: الكويت. (دراسة في الأصول والنظريات: العلاقات السياسية الدوليةإسماعيل صبري مقلد،  -1
 .236-234ص

جامعة الخرطوم، كلية . مذكرة ماجستير". دراسة في تحليل النزاع: النفط والنزاع في أبيي"المثنى محمد عبد الحفيظ محمد خير،   -2
  .06ص. 2010الدراسات الاقتصادية والاجتماعية،

 .231، ص)1991المكتبة الأكاديمية،: القاهرة.(المفاهيم والحقائق الأساسية: الإستراتيجية والسياسة الدوليةإسماعيل صبري مقلد،   -3
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تختلف عن الصراع لأن الحرب مرتبطة بالأساس بحالة الالتحام المباشر،  :الحربمفهوم  -
 .د من ذلك، فهي لها مظاهر سياسية واقتصادية وإيديولوجيةبينما مضامين الصراع أش

إجمالا، على الرغم من تعدد المدارس النظرية التي تناولت مفهوم الصراع بكل أبعاده،     
فالصراع يمثل إرادات وقوى خصمين أو أكثر، حيث يكون لكل طرف من الأطراف رغبة في 

إرادته في إرادة الخصم، ومن ثم يمكن أن  تتحكم ثتحطيم الطرف الآخر كليا أو جزئيا، بحي
كذلك يمثل الصراع عملية تطويع للمتغيرات والقوى في نطاق . أهدافه حققينتهي الصراع بما ي

التعامل الدولي أو الإقليمي، وتتبع بممارسات وقدرة على تلمس نواحي النقص بالخصم من خلال 
  .1عمليات الكر والفر

كس إلى العلم الناتج عن التزاوج ييشير معنى الهيدروبولت: )Hydropolitics(كس يالهيدروبولت - 3
بين علم السياسة وعلم المياه، حيث يقوم هذا العلم بدراسة وتحليل وتفسير الظواهر السياسية، 

ويعد جون واتبري . 2كالتفاعلات الدولية والصراعية أوالتعاونية، في إطار الدراسات المائية
John Watbry كس، ثم قام أرون وولف يمن تحدث على الهيدروبولت أولAaron T Wolf  بتطبيق

أثر محدودية الموارد المائية على "والموسومة بـ 1992المفهوم في أطروحة الدكتوراه عام 
باستخدام مصطلح  Tony Allenقام توني آلان  2002، وفي سنة "الصراع المائي العربي الإسرائيلي

  .3تفسيري وتحليلي للعلاقات السياسية المائية في الشرق الأوسط كمفهوم الهيدروبولتيكس
، لاسيما عند النظر إلى عدة مؤشرات يستدل من الهيدروبولتيكسوتعتمد الدراسة على مفهوم     

  :خلالها على وجوده منها
  وجود معاهدات واتفاقيات سياسية بين دولتين أو أكثر لها أبعادا مائية؛ -
  .للسياسة الخارجية لدولة أو عدة دول فيما يتعلق بالبعد المائيوضع أهداف  -
التزاوج بين  يقصد به الهيدروستراتجيكمصطلح  إن: )Hydrostrategic( جيكالهيدروسترات - 4

الإستراتيجية وعلم الهيدرولوجيا، إذ يقوم هذا العلم على تفسير ودراسة الظواهر الإستراتيجية في 
الأبعاد المتداخلة للمياه بالأبعاد الإستراتيجية على ويؤكد هذا العلم ضوء المتغيرات المائية، 

                                                

، ص )2015المكتب العربي للمعارف،: القاهرة.(المحدد المائي كآلية للصراع في المشرق العربيإيمان عبد المنعم زهران،  -1
 .12- 11ص

، )2007مركز البحوث والدراسات السياسية،: القاهرة( .1ط. بيئة حوض النيل: الصراع الدولي على المياهمحمد سلمان الطايع،  -2
 .03ص

 .13إيمان عبد المنعم زهران، المرجع السابق، ص -3
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وهناك عدة مؤشرات خاصة . والسياسية، فضلا عن الأبعاد الاقتصادية، الجغرافية، والديمغرافية
  :1بالاستراتيجيات المائية لدولة أو مجموعة من الدول، حيث يظهر من خلال

  أو عدة دول من خلال الوضوح والتوقعات المستقبلية؛ وجود رؤية إستراتيجية مائية لدولة - 1
  القدرة على التحليل الاستراتيجي لكل أبعاد الوضع المائي للدولة؛ - 2
  توافر المعلومات الخاصة بمصادر المياه وتوزيعاتها والتهديدات المستقبلية؛ - 3
  .ل واختيار أفضلهاصناعة القرار المائي الاستراتيجي في ضوء عدة اعتبارات وتقييم البدائ - 4
عن التزاوج ما بين علم السياسة  الإيكوبولتيكس مصطلح يعبر): Ecopolitics(كسيالإيكوبولت - 5

حزمة من الخطوط العريضة التي تعكس "وعلم البيئة، مع العلم أنه مفهوم حديث نسبيا، يقصد به 
ديد مهام المؤسسات حت القواعد والإجراءات التي تحدد أسلوب تنفيذ الاستراتيجيات البينية، مع

والجهات والوحدات المختلفة، المشاركة والمسئولة عن نتائج هذه الإستراتيجية، وذلك تحت مظلة 
الأوامر التشريعية الملزمة لكل من هذه الجهات، وهي في النهاية توضح أسلوب تقويم النتائج 

  .2وفقا للأهداف التي تم تحديدها مسبقا لآليات التصحيح والتنمية
يتعلق مفهوم الأزمة المائية بحالة من حالات العجز المائي الشديد،  :المائية)المشكلة(الأزمة - 6

وعدم كفاية كميات المياه المتاحة لتلبية الطلب عليها، أي الحد الذي يصل فيه العجز المائي إلى 
تهدد بنية الدولة،  التي جتماعيةالاقتصادية والاضرار الأ إلحاق العديد من تؤدي إلىأن درجة 

  .3ها السياسي والاجتماعيقرارواست
وتستمد المياه أهميتها كمصدر من مصادر الصراع والتلويح بالحرب، من أن حدود الموارد      

المائية لا تتفق مع الحدود السياسية، وبطبيعة الحال من تفاقم المنافسة وتصادم المصالح، إذ أن 
الحدود قد يؤثر تأثيرا كبيرا على إمدادات المياه على  استخلاص المياه من جانب معين من

                                                

 .31محمد سلمان الطايع، المرجع السابق، ص  -1
 .15إيمان عبد المنعم زهران، المرجع السابق، ص  -2
، ص )1998المكتبة الأكاديمية،: القاهرة.(العربي والمصريأزمة المياه في الشرق الأوسط والأمن القومي محمود محمد محمود،   -3

 .180-179ص
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الأمر الذي يؤدي إلى خلق مفهوم الأزمة المائية أو المشكلة المائية، وما يدلل . 1الجانب الآخر
  :2على وجود الأزمة المائية، المؤشرات التالية

  وجود ندرة في الموارد المائية لدولة معينة أو عدة دول؛ - 1
  ؛نة حيث تتحول إلى مياه غير صالحةو تدني نوعية المياه لدى دولة معيعدم صلاحية أ - 2
وجود فجوة بين الموارد المائية والاحتياجات الخاصة للمياه سواء للتنمية أو لتلبية الطلب  - 3

  .السكاني
وضعية مستمرة لموارد المياه يمكن الاطمئنان إليها، حيث "يعني الأمن المائي  :الأمن المائي - 7

يستجيب فيها عرض المياه للطلب عليها، عندما لا يستطيع عرض المياه أن يلبي الطلب 
، فإن مستوى الأمن المائي ينخفض، وبالعكس، عندما يكون المتاح من )حالة العجز المائي(عليها

، فإن مستوى الأمن المائي يكون )حالة الفائض المائي(الطلب عليها موارد المياه أكبر من
لذلك فإن مفهوم الأمن المائي هو مفهوم نسبي، حيث يجري الحديث عادة عن مستويات . مرتفعا

  .3مختلفة للأمن المائي في البلدان المختلفة، أو في البلد الواحد بحسب مراحل تطوره
القرن الأفريقي منطقة إستراتيجية تشير إلى الجزء الشرقي من : منطقة القرن الأفريقي - 8

القارة الأفريقية يبرز في جهة الشرق في شكل قرن إلى الجنوب من خليج عدن، ويطل على 
جنوبي البحر الأحمر شرقاً، وخليج عدن شمالاً والمحيط الهندي شرقاً، ويفصله عن شبه الجزيرة 

غرافية الطبيعية للقرن الإفريقي بتعقيداتها، وتبايناتها العربية مضيق باب المندب، تتصف الج
وضعه البنائي والبنيوي، ولموقعه الجغرافي، منطقة القرن  ىهذا عل انعكسالكبيرة مكانياً، 

للعالم؛  الجيوبولتيكيمن أهم المناطق الإستراتيجية بالغة الأهمية في التقسيم  واحدةهي  الأفريقي
لعوامل  امتلاكهاية في حركة المواصلات البحرية، علاوة على على أهمية محور استحوذتفقد 

يتفاعل بها من تناقضات عرقية وسياسية  جذب داخلية سواء بفعل مواردها الطبيعية أو بسبب ما
  .4وحضارية مختلفة، شأنها شأن جميع المناطق الإستراتيجية المهمة

                                                

، )2004الهيئة المصرية العامة للكتاب،: القاهرة.(بؤر التوتر والنزاع حول المياه في حوض النيل والعالم العربيعادل عبد الرازق،  -1
 .50ص

 .83-81، ص ص)1993(1ط. لسياسيةموسوعة العلوم ا، )محرران(محمد محمود ربيع واسماعيل صبري مقلد  -2
 .21، ص)2001مركز دراسات الوحدة العربية،: بيروت.(الواقع والتحديات: الأمن المائي العربيمنذر خدام،  -3
 www.m.hewar.org: عمر يحيى أحمد، استراتيجيات الصراع الدولي في منطقة القرن الأفريقي، الحوار المتمدن، أنظرا الرابط -4
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قونه على أراضي روبولوجيا يطليحمل مصطلح القرن الإفريقي تعريفات عديدة، فعلماء الأنث
. ومحافظات أقصى شمال كينيامن الصومال، وجيبوتي، وأوغادين بإثيوبيا،  الصوماليين في كل

ف الجغرافيون القرن الإفريقي على أنه ذلك الامتداد على اليابسة والذي يتخذ شكل القرن، ويعر
. مل إريتريا وإثيوبيا وكينيان المصطلح يتسع ليشأوالواقع شرق البحر الأحمر وخليج عدن، أي 

بينما يضيف له السياسيون والاقتصاديون السودان وجنوب السودان وأوغندا تحت اسم القرن 
المنطقة الشرقية من إفريقيا : ومن التعريف أعلاه؛ يعتبر القرن الإفريقي إذن. الإفريقي الكبير

ومن هنا تأتي  ،دن وباب المندبوالمتحكمة بمنابع النيل ومدخل البحر الأحمر الجنوبي وخليج ع
 والاقتصادية للوطن العربي عموما ولاسيما الدول التي يمر نفطها في هذه الإستراتيجيةأهميته 
  .1البحرية المنافذ

وأشد تأثيراً من الناحية  اتساعاأكثر المناطق  جيوبولتيكياإن منطقة القرن الأفريقي تعتبر 
لعديد من الدول والقوى التي تتفاعل وتتبادل علاقات التأثر الجغرافية ، فإن المنطقة تشمل أيضا ا

تضم مساحة هائلة من الدول  جيوبولتيكياوالتأثير فيما بينها، مما يجعل منطقة القرن الأفريقي 
التي تمتد عبر النتوء الشرقي للساحل الشمالي الشرقي لأفريقيا، المطل على خليج عدن والمحيط 

للبحر الأحمر الممتد من الداخل حتى حدود أثيوبيا وكينيا والسودان الهندي والمداخل الجنوبية 
 والصومال، يمكن في هذا الإطار الإشارة بصفة خاصة إلى اليمن والسودان وكينيا بوصفها دولا

ترتبط بعلاقات بالغة الخصوصية مع القرن الأفريقي، على هذا الأساس، فإن منطقة القرن 
الذي يعتبر بدوره  الوثيق بالبحر الأحمر ارتباطهة الإستراتيجي و الأفريقي تستمد قوتها من موقع

 .2من أهم طرق المواصلات البحرية للعالم

  :خطة دراسة الموضوعتبرير 
واختبار فرضياته، انتظم في خطة مهيكلة عبر أربعة فصول  موضوعللإجابة على إشكالية ال

  .ومقدمة وخاتمة، ويتفرع عن كل فصل مباحث ومطالب أحيانا
، يهدف إلى الجيوبولتيكيلدراسة حوض نهر النيل من الجانب فالفصل الأول تم تخصيصه 

 ل الحوضالجغرافيا السياسية لدول حوض نهر النيل من حيث التسمية ومنابع النيل ودوعرض 
                                                

1  ساحة جديدة للتنافس الدولي، أنظر : الروابط للدراسات الإستراتيجية والسياسية، موانئ القرن الأفريقيمركز
www.rawabetcenter.com/archive  :الرابط 

2،مرجع سابق عمر يحيى أحمد. 
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الوضع المائي لدول حوض نهر النيل  وهذا في المبحث الأول؛ وجاء المبحث الثاني ليعالج 
، وفي نهاية الفصل سيتم وذلك من خلال التطرق إلى الميزان المائي لدول المصب ودول المنابع

، المياه مسألة الندرة المائية لدول حوض نهر النيل وأهم احتياجاتها الحالية والمستقبلية منشرح 
  .كل ذلك في إطار المبحث الثالث

دراسة حوض موضوع البحث ألا وهو لوبعد الإحاطة بالجوانب المفهومية والنظرية الأساسية 
 ،القانون الدولي للأنهار الدوليةة لثاني لدراس، سيتم تخصيص الفصل اتيكيانهر النيل جيوبول

الإطار القانوني جاء ليوضح  ث الأول؛ فالمبحاحث ثلاثةوذلك عبر مب لاسيما حوض نهر النيل،
إشكالية تقاسم وتسعير يهدف إلى توضيح  ، أما المبحث الثانيبشأن الانتفاع بمياه الأنهار الدولية

إشكالية الإخطار المسبق فيما يتعلق إلى  لثوتطرق المبحث الثا. مياه حوض نهر النيل
  .بالمشاريع المائية المزمع تجسيدها على مستوى الحوض

، وبناء عليه يتم في هذا مما جاء في الفصلين الأول والثانيالفصل الثالث، وانطلاقا  أما
كس يوذلك تحت عنوان إسرائيل والتحول من الجيوبولت ،موقع إسرائيل من مسألة المياهالفصل 

في المبحث  الإسرائيليكي يسنوضح مسألة المياه في الفكر الجيوبولتحيث  كسيإلى الهيدروبولت
التغلغل الإسرائيلي في أفريقيا ومنطقة تتمثل في  أخرىالأول، الأمر الذي يستدعي فحص نقطة 

كية الإسرائيلية بدول يتالعلاقات الهيدروبولفي المبحث الثاني، ومن ثمة عرض  القرن الأفريقي
  .في المبحث الثالث حوض نهر النيل

 لفصل الرابع من الأطروحة،ا م تخصيص، تواستكمالا لما تم تشريحه في الفصل الثالث
لمستقبل الأمن المائي في منطقة حوض النيل في طل التدخل الإسرائيلي في النزاع الإثيوبي 

تيكية الإثيوبية المصرية في ظل ثنائية التنافس أو للعلاقات الهيدروبول عرض تم حيث المصري،
سد النهضة وأثره في النزاع المائي أزمة كما تم التطرق إلى  ،وهذا في المبحث الأول التعاون

الدور الإسرائيلي في النزاع المائي فضلا عن التفصيل في . في المبحث الثاني الإثيوبي المصري
  .المصري ومستقبل الأمن المائي في منطقة حوض النيل الإثيوبي
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حوض هضبة البحيرات الاستوائية، حوض بحر الجبل وبحر : ر التاليةالضروري تناول العناص

  .على نحو ما هو موضح في الخريطة الغزال، حوض هضبة الحبشة، الحوض الأدنى للنهر
  خريطة توضح نهر النيل من المنبع الى المصب): 01(الشكل رقم 

  

  
  /http://www.moqatel.comأنظر الرابط الالكتروني: المصدر

  الروافد الجغرافية لحوض النيل: الأولالمطلب 
تعد هضبة البحيرات الاستوائية من أكثر الأجزاء : حوض هضبة البحيرات الاستوائية -أولا

جنوب خط الاستواء  33توغلا في عمق القارة الأفريقية الاستوائية، الممتدة من درجة عرض 
يقيا العليا إذ يبلغ متوسط شماله، وارتفاعها وشكلها العام يضعها في أرض أفر 4ودرجة عرض

  :1م، ويتكون هذا القسم من حوض النيل من الأجزاء الطبيعية التالية1200ارتفاعها حوالي 
، تعد ثاني "نالوبالي"أو " أوكريوي"أو " نيانزا"تسمى بحيرة فكتوريا أو بحيرة  :بحيرة فكتوريا - أ

، كما أنها أكبر بحيرة أفريقيافي أكبر بحيرة للماء العذب في العالم من حيث المساحة والأكبر 
التي تطل  الأفريقيةالبحيرات العظمى  إحدى، وهي 2 كلم 68870استوائية في العالم تبلغ مساحتها 

                                                
 .68محمد أحمد السامرائي، مرجع سابق، ص -1
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بين دولة تنجانيقا وجزيرة  ااتحاد وتمثل تنزانياحيط الهندي، حيث يطل على الم كلم1424بـ

حدها ثمانية دول؛ كينيا، أوغندا، رواندا، بورندي، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، يزنجبار، 
، وتشترك مع كينيا وأوغندا في الإطلالة على بحيرة فكتوريا، فضلا عن 1ملاوي والموزمبيق

  .2ا الذي يشكل أحد روافد نهر النيل من الهضبة الاستوائيةأنها عضو بمنظمة حوض نهر كاجير
مقارنة بالدول  أقل مساحةإن الجزء الذي ينتمي إلى حوض النيل من مساحة تنزانيا يعتبر 

الأخرى، غير أن لتنزانيا العديد من المصادر الأخرى التي تعتمد عليها في المياه، لكن ذلك لم 
سبب بحيرة فكتوريا والأنهار التي تصب فيها، من إجمالي ينف الأهمية الكبيرة لدول المصب ب

من مساحتها يقع في الأراضي التنزانية تصب في البحيرة، تمثل  49مساحة البحيرة، فإن 
61  من متوسطات كميات المياه التي تصل إلى البحيرة، مقابل أنها كينيا وأوغندا لا تمثل إلا

37.5 1.5و 3فحسب على التوالي.  
  خريطة توضح دول حوض نهر النيل): 02(رقمالشكل 

  
  /http://www.moqatel.comأنظر الرابط الالكتروني: المصدر

                                                
 .118المرجع نفسه، ص -1
 .15عايدة العلي سري الدين، مرجع سابق، ص -2
 .228نادر نور الدين محمد، مرجع سابق، ص -3
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ذهبت أغلب وقد  .1ضعف تلك الكمية تبعا للتطور الاقتصادي للسكان 100و5والزراعة بين 

لعامي  صقاط ما يتعلق بتوافر المياه لكل فرد، خاصة بما سينقالأجهزة الدولية إلى إس
سحب مياه من  ، انطلاقا من قاعدة الموارد المائية العذبة قابلة للتجديد، لا تتضمن2050و2025

ذلك وانطلاقا من هذه المحتمل أن يكون مصدرها المياه الأحفورية على المقياس الزمني، ل
للفرد  3م170الة إجهاد مائي، إذا هبط الإمداد السنوي إلى ل أن بلدا ما في حايقالافتراضات 

للفرد فإنه على الأرجح أن يشهد البلد سلسلة من  3م1000الى1700الواحد، أما إذا هبط المعدل من 
  .2النقص الدوري أو المحدود للمياه

  لخريطة توضح تصريفات المياه بحوض نهر الني: )03(رقمالشكل 

  

  /http://www.moqatel.comالرابط الالكترونيأنظر : المصدر

في هذا الإطار يمثل الوضع المائي في حوض النيل نموذجا يقترب إلى المثالية، وذلك من  
خلال تضافر عوامل الندرة المائية الطبيعية، والندرة الاقتصادية المتعلقة بغياب البنية الأساسية 

عند مسألة الندرة المائية في حوض، وإثارته لمسألة ، وللوقوف 3اللازمة لاستغلال المياه المتاحة
الصراع الدولي والتأثير على الأمن القومي للدول مستقبلا، يجب طرح تساؤل مفاده؛ هل دول 

                                                
 .162، ص)2006دار الفارابي،: لبنان(.1، طمعارك المياه من أجل مورد مشترك للإنسانية، )مترجما(وغازي بر -1
 .163المرجع نفسه، ص -2
 .31، ص2010، يوليو181السياسة الدولية، "إدارة المياه في عصر الندرة"كارن أبو الخير،  -3
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تجمع أغلب الدراسات القانونية الدولية، لاسيما المتعلقة منها بالقانون الدولي لشؤون الأنهار 
على أنه لا يوجد إطار قانوني متكامل، يحدد بصورة جلية متفق عليها الجوانب الإجرائية، 

للتنظيم المائي لحوض نهر النيل، مما أفرز غياب الإطار القانوني الاتفاقي  ةوالقواعد القانوني
حول شؤون النهر الدولي أو الإطار القانوني لاتفاقيات استخدام مياه الأنهار الدولية، مما يساهم 

، ومنه تتحول إلى في بلورة حوافز ومؤثرات نزاعية بين مختلف الدول النهرية المتشاطئة
  .فعلية قائمة، خاصة ما يحدث على مستوى دول حوض النيلنزاعات مائية 

لذلك سوف نحاول عبر هذا الفصل التطرق إلى الأطر القانونية الدولية المنظمة لشؤون 
الأنهار الدولية، بالتركيز أساسا على مسألة في غاية الأهمية، ألا وهي عدم وجود إطار قانوني 

ل بين دوله، مما أنتج العديد من الإشكاليات، واضح يحدد طريقة تسيير مياه حوض نهر الني
المتمثلة أساسا في الاتفاقيات التاريخية لمياه النيل، وكذلك الإشكالية المتعلقة بتقاسم مياه النيل، 

الإشكالية المتمثلة في مبدأ الإخطار  اوأيضا الإشكالية الخاصة بتسعير مياه النيل وسلعنتها، وأخير
  .احث متتاليةمبثلاثة المسبق، وذلك في 
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  الإطار القانوني الدولي في شأن الانتفاع بمياه الأنهار الدولية : الأول مبحثال
يرتبط الاهتمام بالقانون الدولي لشؤون الأنهار الدولية بمسألة مهمة جدا، تتمثل أساسا في   

سيما العلاقات المائية لاولية مع بداية القرن العشرون، زيادة درجة التعقد في العلاقات الد
طور العلمي وزيادة الانتشار الرهيب الدولية، والناتجة أساسا عن العديد من المتغيرات منها، الت

، كما أن الاهتمام بعنصر الماء لم يعد يقتصر على الملاحة فحسب، بل لمفهوم التقانة الحديثة
، وتشييد المحطات المائية د الطاقةانسحب وامتد إلى مختلف الأنشطة والاستخدامات البشرية لتولي

وبناء السدود قصد التوسع الزراعي، وحماية الفوائض المائية من الصرف إلى البحر، فضلا عن 
حاجة السكان المتزايدة إلى المياه العذبة في ظل تراجع وقلة الموارد المائية مقارنة بالحاجة 

ول ولادة بؤر للتوتر والنزاع فيما يتعلق المتعاظمة لها، انطلاقا من هذا عرفت العلاقات بين الد
بالاستخدام والانتفاع بالموارد المائية للأنهار الدولية، مما فرض صناعة منظومة تشريعية دولية 

  .الدول على حد سواءها مورد حيوي هام في حياة تنظم الأنهار والمجاري المائية الدولية باعتبار
وقد كان لهذه النزاعات والخلافات دور في طرح التساؤل حول الأضرار التي يمكن أن    

مما يؤدي إلى وجوب  تسببها الدول المستغلة لمياه الأنهار والدول الأخرى المشاطئة لنفس النهر،
ب وحس. ظم استغلالها والانتفاع بهانالبحث في هوية القواعد القانونية ذات الطابع الدولي التي ت

إذا كان القانون الدولي التقليدي لا يهتم كثيرا بمسائل فالباحث محمد سالمان طايع،  إليهما ذهب 
البيئة والتنمية، بل اقتصر دوره في تنظيم العلاقات القانونية والدبلوماسية  الدولية، فإن القانون 

التنمية والبيئة مرتبطتين الدولي الحديث يولي أهمية بالغة لقضايا التنمية والبيئة، انطلاقا من أن 
والعمل على  استغلالها وعقلنة بحياة الإنسان مباشرة، مما يستوجب ضبط الموارد الطبيعية

  .1المشتركة الإنسانيةالتنمية المستدامة لتحقيق المصلحة 
  الأساس النظري والقواعد: الانتفاع بمياه الأنهار الدولية: المطلب الأول

النسبية التي تتسم بها القواعد القانونية الحاكمة لإدارة الأنهار الدولية لم تحل دون وجود  إن 
قواعد قانونية ومبادئ عامة، تسعى إلى تنظيم مسألة الانتفاع بمياه الأنهار الدولية، لذلك تعددت 

الدولية التي وتنوعت القوانين التي تحدد طبيعة حق الدولة في الجزء من النهر الدولي أو المياه 

                                                
 .143، مرجع سابق، صمصر وأزمة النيلمحمد سالمان طايع،  -1
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تجتاز إقليمها، في هذا الإطار برزت في حقل القانون الدولي عدة اتجاهات نظرية تضع الأساس 

  :النظري لمسألة الانتفاع بمياه الأنهار الدولية؛ وهي كالتالي
 

حور هذه النظرية حول مفهوم السيادة الإقليمية متت :نظرية السيادة الإقليمية المطلقة للنهر - 1
لدولة على أراضيها، بمعنى أن للدولة حق التصرف بحرية كاملة في مياه النهر المطلقة ل

بإقليمها، حتى لو أدى ذلك إلى منع تدفق مياه النهر إلى الدول التي تقع بعدها أو تقليل الكمية، أو 
، فنظرية السيادة الإقليمية المطلقة 1غير ذلك من الأضرار دون النظر إلى حقوق الدول الأخرى

، حيث عرض هذه النظرية "و م أ"والذي كان نائبا عاما لـ" Harmon هارمون"أيضا بمبدأ عرفت 
حول نهر  والمكسيك" و م أ"بشأن النزاع بين  1885ليعتمد عليها في مذكرة قانونية أعدها عام 

"Rio Grand"2 ومؤدى هذه النظرية إطلاق يد الدولة ذات المنبع في التصرف في مياه النهر التي ،
، فللدولة الحق المطلق 3بإقليمها دون الاعتداد بحقوق الدول المتشاطئة الأخرى للنهر الدولي يمر
ن تقيم ما يتراءى لها من مشروعات للانتفاع بالمياه التي تمر بالجزء الذي يقع داخل أفي 

حدودها، مهما كان نوع هذه المشروعات، ومهما كانت نتائجها بالنسبة للدول الأخرى المجاورة 
لتي تمتد في مجرى النهر الدولي إلى إقليمها، كما تذهب إلى حد اعتبار الدولة لها الحق في ا

إحداث ما يبدو لها من تغييرات في النهر ذاته، سواء كانت هذه التغييرات كليا أو جزئيا للمجرى 
الطبيعي للنهر الدولي، دون أن يكون للدول الأخرى التي تشارك في النهر الدولي أي حق 

  .4نوني في الاعتراضقا
مؤدى هذه النظرية بأنها لا تسمح للدول النهرية باستخدام  :نظرية السيادة الإقليمية المقيدة - 2

مياه النهر على نحو يضر بحقوق الدول النهرية الأخرى، فضلا عن أنها لا تجيز لأي دولة 
لدول النهرية نهرية أخرى بإدخال أي تعديلات على النهر بما يؤدي إلى المساس بحقوق ا

الأخرى، ووفقا لهذه النظرية فإن لكل دولة يجري النهر الدولي في إقليمها الحق الكامل في أن 

                                                
 .86هند ضياء الدين السيد محمود، مرجع سابق، ص -1
دار : القاهرة.(قانون استخدام النهار الدولية في الشؤون غير الملاحية وتطبيقه على نهر النيلمصطفى سيد عبد الرحمان، : أنظر -2

معهد البحوث : ، في"النظام القانوني الذي بحكم في الانتفاع بمياهه: نهر النيل"و صلاح الدين عامر، . 91، ص)1991النهضة العربية،
 .16، ص)2001جامعة الدول العربية،: القاهرة(.والمصالح العربية قانون الأنهار الدولية الجديدوالدراسات العربية، 

مشروع سد النهضة على ضوء القانون الدولي واتفاقيات حوض نهر " ى كمال درويش وأحمد إبراهيم أحمد شلش، وسيم مصطف -3
 .171،  جامعة القاهرة، ص15/03/2014ندوة قضية مياه النيل بتاريخ ، ورقة مقدمة في"النيل

 .145، مرجع سابق، صمصر وأزمة النيلمد سالمان طايع، مح -4
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يظل جريان النهر على حاله من حيث كم المياه ونوعيتها، وحيث أن النهر كله من منبعه إلى 

أن تمارس على  مصبه يكون وحدة إقليمية واحدة لا تغطيها الحدود السياسية، ولا تستطيع الدولة
الجزء المار منه بإقليمها سيادة مطلقة، وإنما مقيدة بوجوب عدم التصدي للمجرى الطبيعي للنهر 
أو تعديله، بمعنى آخر فإن للدولة أن تنتفع بمياه النهر في الجزء الذي يمر بإقليمها بكل وسائل 

وبين نظرية السيادة الإقليمية  ،1عدم الإضرار بالدول الأخرى التي يمر في إقليمها معالانتفاع، 
  :عدة نظريات تتوسطها، وهي كما يليالمطلقة ونظرية السيادة الإقليمية المقيدة، برزت 

تقوم هذه النظرية على مبدأ أساسي من مبادئ القانون  :نظرية المورد الطبيعي المشترك - 3
ك في إطار تطبيق فكرة حسن الجوار، الذي تبدو الحاجة ماسة إلى تطبيقه، وذل مبدأالدولي وهو 

الانتفاع العادل بمياه الأنهار الدولية بين الدول المتشاطئة لأي نهر دولي، كما تعد تجسيدا لمبدأ 
، وقد كانت للملاحة 2يسود علاقاتها من حسن النية والجوار أنالمساواة بين الدول، ما ينبغي 

د الطبيعي المشترك، حيث ألقت بالأنهار الدولية الأوربية دور في وجوب الأخذ بنظرية المور
الدول الأوربية المتشاطئة للأنهار الدولية الصالحة للملاحة على استخدام الأنهار استخداما 
مشتركا لأغراض الملاحة، وعلى اتخاذ السبل المناسبة لاستمرارها صالحة للملاحة الدولية، 

ركا في مجال الملاحة بين حتى استقر العرف على اعتبار الأنهار الدولية موردا طبيعيا مشت
  .3الدول المشتركة فيه

تتمركز هذه النظرية على أساس أن لكل دولة الحق في  :نظرية الوحدة الإقليمية المحدودة - 4
استخدام مياه النهر الدولي الذي يمر بإقليمها، لكن مع مراعاة حقوق الدول الأخرى، بحيث يكون 

تمر بإقليمها غير ضار أو مؤثر في حقوق الدول النهرية التي  استخدام الدول النهرية لمياه النهر
الأخرى، ويشير الفقه إلى نظريات مستمدة من القانون الخاص مثل؛ حقوق الارتفاق، إساءة 
استعمال الحق والملكية المشتركة وغيرها لتبرير وتفسير القيود التي ترد على حق الدولة النهرية 

  .4وتحظى هذه النظرية بتأييد جانب كبير من الفقهفي استخدام مياه النهر المارة فيه، 
 

                                                
 .149المرجع نفسه، ص -1
 .150المرجع نفسه، ص -2
مشروعات التعاون المائي بين مصر ودول : ، في"الأبعاد القانونية للتعاون المائي بين دول حوض النيل"محمد شوقي عبد العال،  -3

 .36، ص2002برنامج الدراسات المصرية الأفريقية، سبتمبر: ، القاهرة08، سلسلة دراسات مصرية افريقية"حوض النيل
 .172مصطفى كمال درويش وأحمد إبراهيم أحمد شلش، مرجع سابق، صوسيم  -4
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تمثل هذه النظريات أكثر النظريات الفقهية تطورا، تقوم على أساس  :نظرية وحدة المصالح - 5
تجاهل الحدود السياسية للدول النهرية والنظر إلى النهر في مجموعه بوصفه حوضا واحدا، 
يشكل وحدة جغرافية واقتصادية واحدة، وعلى أساس أن النهر من منبعه إلى مصبه يشكل 

فقهي واسع النطاق، إذ وجدت تطبيقات عملية في  حوضا مائيا، وتحظى هذه النظرية بتأييد
واتفاقية حوض نهر النيجر بتاريخ  22/50/1964اتفاقية حوض بحيرة التشاد الموقعة بتاريخ 

، وقد أخذت بهذه النظرية المحكمة 17/12/1975واتفاقية حوض نهر السنغال بتاريخ  25/11/1964
كيم في حكمها بشأن النزاع بين فرنسا واسبانيا الدائمة للعدل الدولية، كما أخذت بها هيئة التح

  .16/11/19571بتاريخ  Lanoux حول مياه بحيرة لانوكس
اجتهد فقهاء القانون الدولي والتنظيمات الدولية : قواعد تنظيم الانتفاع بمياه الأنهار الدولية - 6

التي تنظم في توضيح كيفية استغلال الأنهار الدولية، من خلال السعي في وضع القواعد 
استغلال واقتسام المياه التي تجري فيه حفاظا على الحقوق المكتسبة والمشروعة للدول 
والمجتمعات، في هذا الإطار برزت العديد من الخلافات بين الدول بسبب تركيز كل دولة على 
مصالحها الخاصة، وللشعور القومي المتزايد لدى بعض الدول التي تتصرف بمفردها للاستفادة 

لكاملة بمياه النهر المشترك، دون النظر إلى الأضرار التي تلحق بالدول الأخرى المتشاطئة ا
للنهر الذي يمر بأراضيها، وقد كان لهذه المتغيرات دور في إرساء قواعد قانونية تحكم الأنهار 
المشتركة مستمدة من مصادر القانون الدولي كالمعاهدات والاتفاقيات العامة والخاصة، ومن 

الدول حين تطبق قواعد معينة للقانون الدولي، ومن  لعرف الدولي الذي يستدل به من ممارساتا
  .2الأحكام القضائية وآراء الفقهاء المختصين بشؤون المياه

  :هذا وقد شهدت العدالة الدولية المتعلقة بالمياه العذبة التطورات التالية
يث جاء في المادة الثانية من إعلان مدريد بحث معهد القانون الدولي الأمر، ح 1911في عام  -

لا يجوز إنشاء مشاريع تستهلك كمية كبيرة من المياه، وعدم حيث  الصادر عنه المبادئ التالية؛ 
                                                

مجلة الدراسات القانونية ، "المسؤولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن تلوث المجاري المائية العربية"االله المسدي،  عادل عبد -1
  :اوانظر أيض .214، ص1999، يناير13، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، السنةوالاقتصادية

- Agreement  between  the government of the French republic & the Spanish government relating to talk Lanoux. Available at : 

. lanoux.html-http://www.internationalwaterlaw.org/regionaldocs/lake 
دار النهضة العربية، : القاهرة.(صراع أم تعاون: موارد المياه في الشرق الأوسط في ظل قواعد القانون الدوليمنصور العادلي،  -2

 .61-60، ص ص )1996
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انتهاك حقوق الملاحة في النهر الدولي، وضرورة تعيين لجان مشتركة دائمة لدراسة المشاريع 

ديد القانون الدولي في مجال استغلال المياه، تكونت لجنة لتح 1956في عام و ،المقترح إقامتها
وبعد عام أنجزت اللجنة مهمتها، وأعلنت بأنه لا يجوز تغيير الوضع الطبيعي للمياه بما يؤدي 

  .1إلى الإضرار بحقوق الدول النهرية الأخرى
 أوجدت قواعد عامة تنظم استخدام مياه الأنهار الدولية، وضعتها جمعية القانون 1966في عام  -

، حيث يعتبر جهدا فقهيا فعالا في 1966الدولي وأقرتها في اجتماعها الذي عقد بمدينة هلسنكي 
يحق "، إذ تنص المادة الرابعة على أنه مجال قانون الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية

لأي دولة حوضية داخل أراضيها  أن تتمتع بـحصة مناسبة وعادلة في الاستخدامات المقيدة 
، مع العلم أن عبارة حصة مناسبة وعادلة لا تعني الحق في استخدام "في أي حوض صرف دولي

حصص متماثلة من المياه لجميع الدول، وإنما يتم تحديد حصص الدول طبقا للمعايير التي 
وردت في المادة الخامسة من قواعد هلسنكي، والتي تشتمل على؛ جغرافية الحوض ومساحته في 

له، ووضعه الهيدرولوجي، ومساهمة كل دولة فيه، وإمكانية وجود مصادر مائية  كل دولة تابعة
بديلة، والاستخدامات الحالية والسابقة لمياه الحوض، وحجم السكان الذين يعتمدون على مياه 
النهر في كل دولة، وتجنب الهدر غير المبرر في استخدامات المياه، وتأمين حاجات دول 

  .2الأخرىالنهرية دول الحوض دون الإضرار بال
الإدارة المشتركة للنهر الدولي في مجالات  كما أوردت بعض المبادئ التي تخص آليات 

التنمية المستدامة والانتفاع، وضبط التدفق وتشييد الأشغال العامة وصيانة الإنشاءات والمرافق، 
المياه، مما  دة لاستخداماتحدفضلا عن توضيحها لأهمية وجود جداول توقيت ومدد زمنية م

  .3يتطلب وجود المعلومات وتبادلها بين الدول الأطراف في حوض نهر النيل الدولي
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لسنة  -

وارد م أنعلى الرغم من سلامة قواعد هلسنكي، فإنها ليست لها صفة رسمية، فضلا عن : 1997
العالم المائية، لاسيما تلك المتواجدة بالعالم النامي بدأت تشح بصورة واضحة، لذلك قررت 

                                                
 .80، ص)2000مركز الأهرام للترجمة والنشر،: لقاهرةا(.1ط ،الوعد والوعيد: مياه النيلالصادق المهدي،  -1
 .88-87، ص ص)2016الهيئة المصرية العامة للكتاب، : القاهرة(.أزمة سد النهضة: مصر ومشكلة مياه النيلزكي البحيري،  -2
، ص )1999جية بالأهرام،مركز الدراسات الإستراتي: القاهرة(.السياسة المصرية ومياه النيل في القرن العشرينعبد الملك عودة،  -3

 .34- 31ص



 
 

 
78 

 
، أن تطلب من لجنة القانون الدولي مسودة مجموعة من 1970الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 

ديل جاري المائية الدولية، حيث قامت اللجنة بتعية للمالمواد تنظم الاستخدامات غير الملاح
طفيف على المسودة التي وضعتها بصورة رئيسية فيما يتعلق بالعلاقة بين الانتفاع المنصف 

والتسوية السلمية للمنازعات، وبعد عقد اجتماعات متتالية كان آخرها في   الإضراروقاعدة عدم 
رة ة وإثاتم التوصل إلى الاتفاق بشأن القضايا الخلافي 04/04/1997و24/03الفترة الممتدة بين

الإضرار أين تم  مسيما تلك المتعلقة بمبدأ الانتفاع المنصف والمعقول، وقاعدة عدللجدل، لا
اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية 

  .1وفتح مجال التوقيع عليها 21/05/1997في 
توى تنظيم الانتفاع بالمجاري المائية الدولية، انطلاقا من عرض هذا التطور الموجز لمح

  :سنتعرض إلى أهم القواعد القانونية المنظمة لهذا الشأن
إن الهدف من استخدام النهر الدولي  :مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول لمياه النهر الدولي - أ

المجرى المائي الدولي هو تحقيق أحسن العوائد لكل دولة، فضلا عن عدم التسبب في  إلحاق  أو
الضرر بباقي الدول النهرية، لذلك تحصل كل دولة نهرية متشاطئة على حقوقها في الانتفاع 

ة الرابعة من قواعد شتركة، ووفقا لما جاء في المادالعقلاني والمنصف من الموارد المائية الم
في نصيب منصف ومعقول من الحق لكل دولة حدودها الإقليمية "والتي تنص على أن كي هلسن

، وكذلك حسب ما جاء في الاتفاقية الأممية "الاستخدامات النافعة لمياه حوض الصرف الدولي
في مادتها  1997بشأن قانون استخدام الموارد المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية سنة 

ث يرتبط هذا المبدأ بمتغير حسن النية وحسن الجوار، وكذا المساواة في السيادة ، حي2الخامسة
بين الدول، وهذا لا يعني بالضرورة المساواة في الحصص المائية بين الدول المشاطئة للنهر 
الدولي، غير أن ذلك، يعني ارتباطه بالعوامل التي جاءت بها قواعد هلسنكي، إذ تلتزم الدول 

، فانطلاقا من هذه الاعتبارات 3هدات والمبادئ القانونية السائدة في المجتمع الدوليباحترام المعا
ووفقا لمبدأ الاقتسام العادل والمنصف فإن الحقوق التاريخية المكتسبة في مياه الأنهار الدولية 

                                                
 .158، مرجع سابق، صمصر وأزمة النيلمد سالمان طايع، مح -1
منازعات الموارد المائية في الأنهار الدولية وآليات التسوية السلمية لها مع إشارة " هالة محمد عصام الدين عبد المطلب السويفي،  -2

 .68-67، ص ص2013والعلوم السياسية، جامعة القاهرة،  ، رسالة دكتوراه، كلية الاقتصاد"خاصة لحوض النيل
القواعد القانونية التي تحكم استخدام الأنهار الدولية غير الشؤون الملاحية مع دراسة تطبيقية "مساعد عبد العاطي شتوي عبد العال، -3

 .79، ص 2012، رسالة دكتوراه، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، "على نهر النيل
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تنطوي على نصيب عادل ومنصف من إيرادات الأنهار الإضافية، كما يبقى الحق التاريخي 

ائما لطالما بقيت الظروف والأوضاع على حالها، بالمقابل إذا تغيرت الظروف المكتسب ق
والعوامل وتزايدت تبعا لذلك موارد النهر لأي سبب كان، وكانت حاجة الدولة ضرورية لزيادة 

وفقا  حصة الدولة من تلك المياه، فالقاعدة هي إعادة تقسيم الموارد النهرية بين الدول المتشاطئة
  .1ل والإنصافلقاعدة العد

نظرا لتنوع استخدامات النهر الدولي، فإن الضرر الذي   :مبدأ التعهد بعدم إحداث الضرر -ب
يمكن أن يصيب بعض الدول المتشاطئة لنهر دولي ترتفع بقدر التنوع الموجود في الاستخدامات 
لغير أغراض الملاحة، لذلك فإن الأضرار التي يمكن أن تصيب الدول المتشاطئة من استخدام 

طور التكنولوجي التقني الذي أدى إلى ظهور عصي حصرها، خاصة نتيجة التيستدولة أخرى 
لذلك يقتضي مبدأ عدم التسبب في إحداث الضرر، أن . 2استخدامات جديدة لمياه الأنهار الدولية

تتخذ دول المجرى المائي الدولي عند الانتفاع به داخل أراضيها كل التدابير اللازمة والمناسبة 
مجرى المائي الأخرى، وأنه متى وقع ضرر ذو للحيلولة دون التسبب في ضرر ذي شأن لدول ال

التي تسبب استخدامها هذا الضرر في حالة  -تتخذ الدول-شأن لدولة من دول المجرى المائي
اتفاق على هذا الاستخدام، كل التدابير المناسبة مراعية أحكام المادتين الخامسة  عدم وجود

هذا الضرر أو إزالته والقيام عند والسادسة بالتشاور مع الدولة المتضررة من أجل تخفيف 
  .3الضرورة بمناقشة مسألة التعويض

ويذهب تيار فقهي إلى أنه يمكن الاستناد إلى مبادئ القانون الدولي كأساس قانوني في تأصيل 
مبدأ عدم الضرر، وكأساس للمسؤولية الناتجة عن هذا الضرر، فنجد رأيا يذهب إلى اعتبار مبدأ 

الحق هو الأساس القانوني لهذا المبدأ، ويرى فريق آخر أن قاعدة  عدم التعسف في استخدام
حسن النية وحسن الجوار هما الأساس القانوني للمبدأ المذكور، وهناك فريق آخر حاول المزج 
بين هذه المبادئ جميعها، لجعلها أساسا قانونيا لمبدأ عدم إحداث الضرر، وقد أيد قاعدة حسن 

، كما دافع عن "Dante Kaponeraدانتي كابونيرا "من بينهم الفقيه الايطالي  الجوار العديد من الفقهاء،

                                                
، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، "في ضوء القانون الدولي للأنهار حقوق مصر في مياه النيل"محمود عبد المؤمن محفوظ محمد،  -1

 . 223-222، ص ص2009جامعة أسيوط، 
 .150المرجع نفسه، ص -2
 .92زكي البحيري، مرجع سابق، ص -3
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حيث لم يكتف باعتبار قاعدة حسن الجوار أساسا  "Andrassyأندراسي "هذا المبدأ الفقيه المشهور 

ويتلخص ما . 1قانونيا لمبدأ عدم إحداث الضرر، بل اعتبره أساسا للقانون الدولي للمياه عموما
  :2الدولي بشأن عدم الاستخدام الضار لمياه الأنهار الدولية في النقاط التالية أقره الفقه

لا يجوز لدولة يمر بإقليمها أن تتخذ أي عمل أو تصرف من شأنه التأثير في الحقوق  -
  والمصالح المقررة للدول النهرية الأخرى، دون تشاور واتفاق مسبق مع هذه الدولة؛

ترتيبات من شأنها الإضرار بالدول النهرية الأخرى، كأن تتسبب في لا يجوز لدولة أن تتخذ  -
  إحداث فيضان أو إنقاص كمية المياه للدول الأخرى؛

يجب على كل دولة أن تحول دون اتخاذ أي عمل من شأنه تلويث المياه أو الزيادة في تلوثه  -
الدول في الحيلولة  بالصورة التي تضر بالدول الأخرى، ويجب عليها أن تتعاون مع غيرها من

  .دون حدوث التلوث والتخفيف منه
مل المسؤولية لمياه النهر تتح البريءدولة تتخذ تصرفا يخرج عن مبدأ الاستعمال  كلن إ -

بر استعمال بريئا أي استعمال ينطوي على تلا يع، وعن الأضرار التي تنجم عن ذلك الدولية
  .3التعسف في استعمال الحق

ينزع التعاون في مجال استخدام المياه  :الدولي في مجال الأنهار الدوليةمبدأ التعاون  -
المشتركة الحصول على الاستخدام الأمثل لموارد المياه، وعلى سبيل المثال لا الحصر في مجال 

، حيث ورد النص في ذلك من خلال المادة الثالثة من ميثاق الحقوق 4تحقيق مبدأ التعاون الدولي
صادية للدول الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها الصادر في والواجبات الاقت

الصادر بتاريخ  3129، وكذلك في القرار رقم3281تحت رقم  12/12/1974بتاريخ  29الدورة
بخصوص التعاون في مجال البيئة وحماية الموارد الطبيعية المشتركة بين دولتين  12/12/1977

                                                
القانون الدولي الحاكمة إنشاء السدود على الأنهار الدولية مع دراسة تطبيقية على مبادئ ، مساعد عبد العاطي شتوي عبد العال -1

 .89،ص)2016دار النيل للنشر والطباعة والتوزيع،: القاهرة(.1ط ،سد النهضة الإثيوبي
 .147مرجع سابق، ص محمود عبد المؤمن محفوظ محمد، -2
 .151منصور العادلي، مرجع سابق، ص -3
، ورقة قدمت في مؤتمر المياه العربية وتحديات القرن الحادي والعشرين، المؤتمر "قانون الأنهار الدولية" الجويلي،سعيد سالم  -4

 .101، جامعة أسيوط، ص26/11/1998-24السنوي الثالث بتاريخ 
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لقرار على أن تسعى الدول عبر التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف أو عبر أو أكثر، حيث ينص ا

  .1آلية إقليمية للحفاظ على البيئة وتحسينها
ويقتضي مبدأ التعاون الدولي في مجال الأنهار الدولية والمجاري المائية الدولية أن تتعاون 

مائية الدولية بصورة شفافة، بما ، وتتبادل المعلومات فيما يتعلق بالمجاري الكل الدول المتشاطئة
في ذلك الخطط الحالية والمستقبلية المتعلقة بالمياه المشتركة، وقد تضمن هذا المبدأ قواعد 

 2004هلسنكي واتفاقية الأمم المتحدة المنظمة لاستغلال المجاري المائية الدولية، وقاعدة برلين 
   .2ةللتغيرات البيئي 1992ومعاهدة 1972وإعلان استوكهولم 

لأنه  يرتبط مبدأ التعاون الدولي بعامل حسن النية الذي يعتبر ضرورة بين الدول النهرية،
حيوي وفعال في مجال الاستثمار الأمثل للموارد المائية المشتركة وحمايتها، كما يعد التعاون 

 امم التزام قانوني يساعد على الاستغلال الرشيد المنصف والعادل للموارد النهرية المشتركة،
  .3يستلزم مباشرة التفاوض والتشاور بحسن النية

دام مياه يعد الالتزام بمبدأ الإخطار المسبق في مجال استخ :مبدأ الالتزام بالإخطار المسبق -
، كما أنه حتمية لتفادي الأضرار المترتبة على القيام بمشروعات جديدة، الأنهار الدولية جوهري

أخرى تشترك معها في نهر دولي معين بإرادتها في القيام فبمجرد قيام الدولة بإخطار دولة 
، ؟، فهنا يتحدد هل المشروع فيه ضرر بالدولة التي تم إخطارها من عدمهبمشروعات جديدة

فحين تعتزم دولة متشاطئة لنهر دولي القيام أو السماح بمشروع قد يسبب ضررا لدولة أخرى 
واجب إخطار تلك الدولة الأخرى التي قد تتأثر لذات النهر، فقد أقر العرف الدولي أن عليها 

بالمشروع بالبيانات العلمية الدقيقة المتعلقة بالمشروع، وأن تمنحها فترة زمنية مناسبة لدراسة 
  .4المشروع وإبداء ملاحظاتها واعتراضاتها عليه إن وجدت

نفيذ كما يتعين على الدولة صاحبة المشروع أن تتصرف بحسن النية، وعدم المضي في ت
المشروع إلى أن تصل الدول المعنية إلى اتفاق مقبول من جانبها تجنبا لإثارة الخلاف بين 

                                                
ية وتحديات القرن الحادي ، ورقة قدمت في مؤتمر المياه العرب"النظام القانوني للمياه الجوفية العبرة للحدود"عصام زناتي،  -1

 .122-121، جامعة أسيوط، ص ص 26/11/1998-24والعشرين، المؤتمر السنوي الثالث بتاريخ 
 .74-73مرجع سابق، ص ص هالة محمد عصام الدين عبد المطلب السويفي، -2
غير الشؤون الملاحية مع دراسة تطبيقية  القواعد القانونية التي تحكم استخدام الأنهار الدولية"مساعد عبد العاطي شتوي عبد العال، -3
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تجنبا لتعسير الاتفاق بين الدول، وفي حالة عدم تمكن الدول المعنية من التوصل إلى  الدول، أو

 نص علىت 1961من قرار معهد القانون الدولي سالزبورج  ةاتفاق، فإنه حسب المادة الثامن
ضرورة اللجوء إلى تسوية هذه المسألة من خلال تسوية المنازعات الدولية بالطرق "

بوجوب اللجوء إلى هيئة تحكيم دولية أو محكمة  1966، وهذا ما أكدته قواعد هلسنكي "القضائية
  .1العدل الدولية لتسوية الخلاف

حالة ما اعترضت أي عبر المادة الخامسة عشر 1997وقد عالجت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 
النشاط الذي ينوي القيام به من طرف و ،ي المائية الدولية على المشروعدولة من دول المجار

مشتركة في النهر الدولي، استنادا إلى مخالفته للقواعد المنصوص عليها في كل من  أخرىدولة 
متعلقة بالضرر المادة الخامسة المتعلقة بالاستخدام العادل والمنصف، والمادة السابعة ال

تعلن هذا الرأي مدعوما بالوثائق اللازمة، وفي هذه الحالة تنص  أنالجوهري، لذلك وجب عليها 
المادة السابعة عشر من الاتفاقية على وجوب قيام الدولة صاحبة المشروع بالتشاور مع الدولة أو 

بحسن النية،  الدخول في تفاوض مباشر الدول الأخرى المشتركة في ذات المجرى المائي أو
التشاور عن المضي قدما في تنفيذ  ويجب على الدولة صاحبة المشروع الامتناع خلال فترة

يتم التوصل إلى حل، ويعد مضي الدولة المعترضة مشيرا لأحكام وقواعد  أنالمشروع إلى 
  .2المسؤولية الدولية إذا ما حقق هذا المشروع ضررا للدول المجاورة

عن  بداية هذا المبحثتعبر مختلف الأنظمة القانونية والاتفاقيات التي تم التطرق إليها في و
محاولات لإقامة نظام قانوني موحد لإدارة الأنهار الدولية، غير أن الواقع أثبت عدم وجود 
اتفاقية واحدة تجمع كل الدول النهرية والدول المتشاطئة، لاسيما ما تعلق في بحثنا هذا بدول 
حوض نهر النيل، لذلك الاتفاقيات التي أبرمت بشأن حوض نهر النيل وفروعه هي المرجع 

في العمل البيني لدول حوض النيل، فيما يتصل بموارده المائية وشؤون  إليهالقانوني الذي يلجأ 
الري والمنشآت المائية القائمة على مستوى دول المنبع والمصب، حيث يستلزم الاستمرار في 

اتفاقيات جديدة بين دول الحوض، وفي هذا الإطار نسعى  إبرامهذه الاتفاقيات إلى غاية العمل ب

                                                
مسؤولية إثيوبيا والدول الممولة والشركات المنفذة عن إنشاء سد النهضة في ضوء أحكام القانون إبراهيم أحمد السيد رمضان،  -1

 .60، ص)2017 ،دار النهضة العربية: لقاهرةا(.1، طالدولي
2،86مرجع سابق، ص  هالة محمد عصام الدين عبد المطلب السويفي. 
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عبر هذا المبحث إلى توضيح مختلف الاتفاقيات المائية الدولية بين دول حوض نهر النيل، 

  .والتوقف عند ردود فعل ومواقف دول الحوض منها
  حوض النيل بمياه الاتفاقيات التاريخية لتنظيم الانتفاع: انيالمطلب الث

أبرم بين بريطانيا ممثلة عن مصر والسودان، وإيطاليا، حيث جاء فيه  :1891بروتوكول -
بروما، من أجل تحديد مناطق النفوذ  15/04/1891الاتفاق الذي عقد بين بريطانيا وايطاليا بتاريخ 

تتعهد الحكومة "أن لكل منهما في شرق أفريقيا، حيث جاء في المادة الثالثة من البروتوكول على 
الايطالية بألا تقيم على نهر عطبرة أي مشروعات للري يكون من شأنها أن تؤثر تأثيرا 

، كما يقضي البروتوكول بضرورة "محسوسا على كمية مياه النهر التي تصب في نهر النيل
  .1التفاوض والتشاور بين الدولتين قبل القيم بمشروعات استغلال النهر

الايطاليين  للرعاياوتنص المادة الرابعة من البروتوكول على حرية الحركة والمرور 
شرق السودان، كما أن  إقليمرسوم في  أيوالأشخاص الآخرين الذين تحت حمايتها، دون دفع 

أي أعمال على نهر عطبرة إذا ما أثرت على انسيابه فستعيق "هذا البروتوكول اعتبر بأن 
، 2"من السودان ومصر كل اه على نهر النيل، وبالتالي تؤثر على حصةبالضرورة تدفق المي

لذلك فجوهر هذا البروتوكول هو التزام أطرافها بعدم إقامة أو تنفيذ أي مشروعات مائية على 
  .3حوض نهر عطبرة الإثيوبي السوداني بغير التشاور المسبق مع مصر

، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا 15/05/1902خ أبرمت بين بريطانيا وإثيوبيا بتاري: 1902اتفاقية -
أين وقعت على معاهدة بين بريطانيا العظمى والإمبراطورية الإثيوبية، قصد ترسيم وتخطيط 
الحدود بين السودان وإثيوبيا، وقد تطرقت الاتفاقية إلى مسألة مياه النيل حيث تعهد إمبراطور 

من خلال المادة الثالثة  - ممثلة لمصر والسودان-طانيةمنليك الثاني للحكومة البري) إثيوبيا(الحبشة
لا تصدر تعليمات أو أن يسمح بإصدارها فيما يتعلق بعمل أي شيء في النيل الأزرق أو "بأن

بحيرة تانا أو نهر السوباط، يمكن أن يسبب اعتراض سريان مياهها إلى نهر النيل ما لم 

                                                
، 2003، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس"نحو آلية إقليمية لتنظيم استخدامات حوض النيل" ، الإمامحسام الدين ربيع  -1

 .42-41ص ص
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، مع وجوب الالتزام بها من قبل 1"مقدماتوافق على ذلك حكومة بريطانيا وحكومة السودان 

الطرفين، مما يعني أن هذه الاتفاقية نصت بشكل صريح على إلزامية تنظيم الاستغلال لمياه 
النيل الأزرق وبحيرة تانا ونهر السوباط، وضرورة الإخطار المسبق قبل مباشرة أي مشروع 

  .2والذي من شأنه أن يؤثر على انسياب المياه إثيوبيامن قبل 
أبرمت بين بريطانيا والكونغو بالعاصمة لندن، حيث اجتمعت كل من : 09/05/1906اتفاقية -

بريطانيا العظمى ممثلة في الوكيل الأول لوزارة الخارجية البريطانية نيابة عن ملكة بريطانيا 
أو " السمليكي"بنظيرتها الكونغو المستقلة، حيث تعهدت بألا تقيم أي أشغال على نهر 

أو بجوار أي منهما، والذي من شأنه المساهمة في خفض المياه التي  تتدفق إلى " انجوسأو"نهر
تتعهد حكومة "حسب المادة الثالثة منها  بحيرة ألبرت ما لم يتم الاتفاق مع الحكومة السودانية

الكونغو الحرة بألا تقيم أو تسمح بإقامة أي أشغال على نهر السمليكي أو نهر أوسانجو أو بجوار 
ي منهما، يكون من شأنها خفض حجم المياه التي تتدفق في بحيرة ألبرت ما لم يتم ذلك بالاتفاق أ

، أي مسألة مياه النيل يجب أن تخضع إلى تنظيم في الاستغلال، حيث 3"مع الحكومة السودانية
ؤثر يحظر إقامة أي مشاريع من شأنها أن تمس بحجم المياه المتدفقة إلى بحيرة ألبرت، وبالتالي ي

  .4مصر والسودان سلبا على الإيرادات المائية لكل من
أبرمت بين فرنسا وبريطانيا وإيطاليا بالعاصمة لندن، من أجل بحث : 13/12/1906اتفاقية -

تحت مظلة الحفاظ على سلامتها، وقد اتفقت الدول ) الحبشة(مسألة مصالحهم المشتركة بإثيوبيا
، وفي منطقة القرن 5إثيوبيافي  حفظ الوضع الراهنتتعاون في "الثلاث المتعاقدة على أن 

لو طرأ من الأحداث ما " كما جاء في المادة الرابعة من نفس الاتفاقية " الأفريقي  والصومال 
يعكر صفو الوضع الراهن، تبذل كل من فرنسا وايطاليا وبريطانيا قصارى جهدها في الحفاظ 

الأحوال يتم التشاور فيما بينها من أجل الحفاظ على سلامة إثيوبيا ووحدة أراضيها، وفي جميع 

                                                
 .109زكي البحيري، مرجع سابق، ص -1
 .111صاحب الربيعي، مرجع سابق، ص -2
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على مصالح بريطانيا العظمى ومصر في حوض النيل، وبوجه خاص ما يتعلق منها بتنظيم مياه 

  .1"هذا النهر وروافده مع مراعاة المصالح المحلية على النحو الواجب

ذكرات بين الدولتين وايطاليا، حيث تمثلت في تبادل الم اأبرمت بين بريطاني: 1925اتفاقية -
، وتتعلق بالامتيازات الخاصة بغرض إقامة خزان على بحيرة تانا لتخزين 20/12/1925و14بتاريخ

مياه الفيضان، وإنشاء خط السكك الحديدية عبر إثيوبيا انطلاقا من إريتريا إلى الصومال 
اء رلى رئيس الوزولى موجهة من السفير البريطاني في روما إ، وقد كانت المذكرة الأ2الايطالي

الأمور الحيوية جدا "يبلغه فيها أن من  14/12/1925ووزير الخارجية الايطالي موسوليني بتاريخ 
، والعمل على زيادة هذه التدفقات بالسعي لإقامة خزان إليهمابالنسبة لمصر والسودان تدفق المياه 

لى النيل الأزرق ونهر على بحيرة تانا، من أجل تخزين مياهها، لكي يمكن الاستفادة منه ع
، وكان شرط الاعتراف البريطاني هو اعتراف الحكومة الايطالية بالحقوق الهيدرولوجية "النيل

الأولى لمصر والسودان، والتزامها بعد إجراء أي أشغال على المياه الرئيسية للنيل الأزرق أو 
ة ملموسة تدفق المياه النيل الأبيض أو أي من روافدهما أو فروعهما من شأنها أن تعدل بصور

حيث جاء في رده على مذكرة  نحو النهر الرئيسي، وقد اعترف رئيس الوزراء الايطالي بذلك،
، والسودان اعترافا من ايطاليا بالحقوق الهيدرولوجية الأولى لكل من مصر"السفير البريطاني أنه

والأبيض وفروعهما، من شأنه تتعهد بعدم إجراء أي أشغال على المياه الرئيسية للنيلين الأزرق 
فهذه المذكرات تدل بصورة واضحة على الاعتراف بحقوق مصر  ،3"التأثير على تدفق مياه النيل

والسودان المائية المكتسبة على النيلين الأزرق والأبيض وروافدهما، وكذا هدفت إلى تحقيق 
  .خرىالأ النهرية تنظيم استغلال مياه حوض النيل دون إلحاق الضرر بالدول

السودان، (عقدت هذه الاتفاقية بين مصر وبريطانيا ممثلة عن كل من: 07/05/1929اتفاقية -
، حيث تم الاتفاق بين الحكومتين 4بشأن استخدام مياه النيل") تنزانيا حاليا"أوغندا، كينيا، وتنجانيقا

طاني في في صورة مذكرتين متتاليتين بين رئيس مجلس وزراء مصر والمندوب السياسي البري

                                                
، 2013، ديسمبر11مجلة آفاق افريقية، "استخدامات نهر النيل: تسوية نزاعات استخدامات الأنهار الدولية" إبراهيم محمد العناني، -1
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المزمع زراعتها في منطقة الجزيرة إلى مقدار غير  المساحة مصر على أن بريطانيا ستزيد

محدود وطبقا للحاجة، وسجلت مصر اعتراضها على ذلك، حيث شكلت لجنة خبراء وأسفرت 
، أقرت فيها بريطانيا بحقوق مصر وتعهدت 1929المفاوضات عن تبادل الخطابات في ماي

لحقوق، والتزمت بعدم القيام بأعمال ري أو توليد للكهرباء على النيل وفروعه بالحفاظ على هذه ا
، سواء في السودان أو في الأقطار الواقعة تحت الامتياز أو على البحيرات التي تنبع منها

البريطاني، كما أعطت مصر حق مراقبة المجرى من المنبع إلى المصب مع توفير التسهيلات 
  .1اللازمة على نهر النيل في السودانم بالدراسات الها للقي

لال الفترة من خالحق في سحب مياه النيل  السودانتعطي " ؛يلي وقد جاء في نص الاتفاقية ما
الطبيعي للنهر في الفترة  الإيرادديسمبر من كل عام، ويحرم حق السحب من جملة 31الى16

جويلية من كل عام، باعتبارها الفترة المقابلة لتفريغ خزان أسوان، 15جانفي الى1الممتدة من 
اعتبر حقا للسودان عن  3ممليون 141تصريف بمقدار  إليهوذلك فيما سبق التصريح به، مضافا 

لتاريخ الفعلي لبدء تصريف جانفي تأسيسا على أن التاريخ الأخير هو ا 18جانفي إلى 1المدة من 
  :، فمن خلال هذا النص نلاحظ استفادة السودان من امتيازات، هي2"خزان أسوان

 .3ممليون  141جانفي ومقدارها 18- 1حق السودان عن المدة الممتدة من -

 .ألف فدان16فيفري في زراعة مساحة قدرها  سحب المضخات خلال شهري جانفي و -

 .ألف فدان 22.5جويلية في زراعة مساحة 15- فيجان1سحب المضخات خلال الفترة  -

الحظر زيادة على المقادير المصرح بها تخصم من  كل مساحة تروى بالمضخات في فترة -
 .3ألف للفدان في النهر800رصيد السودان المائي في الأول من جانفي على أساس 

كما أكدت الاتفاقية على وجوب مراعاة حاجة السودان من مياه النيل فيما تعلق بلزوم التوسع 
الفني الزراعي فيه، بما لا يؤثر على حاجة الزراعة والحياة في مصر، وكذا ضرورة التنسيق 

بين مصر والسودان، فضلا عن تأكيدها على حقوق مصر الطبيعية والتاريخية في مسائل الري 
النيل، واعتبر الموقف المصري بخصوص مسألة مياه النيل من وجهة النظر البريطانية  في مياه

في مصر على خطاب  "George loyedجورج لويد "أكثر اعتدالا، لذلك وافق المندوب البريطاني 
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اعتراف بريطانيا بحقوق "رئيس الوزراء المصري محمد محمود دون تعديل، حيث تضمن رده 

الأمر الذي ساهم في تقليل التوتر في العلاقات الدولية في هذا " لياه النيمصر التاريخية في م
  .1الشأن، لذلك وضعت الاتفاقية منهاجا بخصوص تنظيم مياه النيل لصالح الدولتين

رواندا (وبلجيكا ممثلة عن)تنزانيا(أبرمت بين بريطانيا ممثلة عن تنجانيقا: 1934اتفاقية عام  -
بالعاصمة لندن، وذلك من أجل بحث مسألة نهر كاجيرا الذي يعد  23/11/1934بتاريخ) وبوروندي

تتعهد كل من "حد روافد بحيرة فكتوريا، حيث جاء في المادة الأولى من الاتفاقية على أنه أ
بريطانيا وبلجيكا بأن يعيدا لنهر كاجيرا قبل أن يصل إلى الحدود المشتركة لكل من تنجانيقا 

، كما "أي كميات من المياه يكون قد تم سحبها منها لأغراض توليد الكهرباء وبورونديورواندا 
نصت المادة السادسة من الاتفاقية على وجوب التزام الدولة التي تود استخدام نهر كاجيرا في 
أغراض الري بأن تخطر الدول الأخرى المتفقة بفترة زمنية مسبقا، من أجل إعطاء مهلة كافية 

، لكن ما يلاحظ على هذه الاتفاقية هو عدم وجود كل من 2"ي اعتراضات ممكنة لدراستهالإبداء أ
السودان ومصر كأطراف متعاقدة فيها، بالرغم من أنها تعني الكثير لهما أعمال الري 

على كمية المياه الواردة إليهما  أثيرهارا، وبالتالي تد على نهر كاجيسوالمشروعات التي ستج
  .3ا مصبباعتبارهما دولت

تمثل هذه الاتفاقية عملية تبادل للمذكرات بين كل من مصر : وتبادل المذكرات 1949اتفاقية  -
 إشراك، بشأن 05/01/1953و15/01/1949وبريطانيا ممثلة عن أوغندا في الفترة الممتدة من 

مصر في بناء سد وخزان على شلالات أوين عند مخرج بحيرة فكتوريا، وهذا باقتراح من 
، وقد تضمنت المذكرة الأولى بخصوص المشروع 4ة أوغندا لأجل توليد الطاقة الكهربائيةحكوم

إلى  " Ronald Ian Campbell رونالد كامبل"مرسلة من السفير البريطاني بالقاهرة  19/01/1949بتاريخ 
أنه سيجري تصميم سد أوين "وزير الخارجية المصري إبراهيم الدسوقي أباظة،  حيث جاء فيها 

وتنوي حكومة  ،ألف كيلواط150بحيث تصل قدرته على توليد الطاقة الكهربائية مستقبلا إلى 
في الوقت الراهن، ولن تجري عملية  ألف كيلواط90أوغندا تركيب توربينات تكفل طاقة قدرها 
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الطاقة المولدة من السد، مما يتطلب زيادة التدفق الطبيعي لمياه النهر، دون أن يتم مسبقا تشاور 

، كما اتفق "7/5/1929بين حكومتي بريطانيا ومصر، حسب مقتضى اتفاقية مياه النيل بتاريخ 
الطرفان على التعويضات التي تمنح للأوغنديين الذين تضرروا بسبب ارتفاع المياه، وتمثل هذه 

ن في الاتفاقية البداية الأولى للعلاقات الثنائية القائمة على أساس التعاون إلى غاية الوقت الراه
  .1مجال مشروعات الري

، فبعد 1959أبرمت بين مصر والسودان عام : 1959اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل لسنة -
بحجة أنه اتفاق سياسي، لذلك باشرت مفاوضات 1929استقلال السودان قدم اعتراضه على اتفاقية 

، 1959بمياه النيل في نوفمبر  لكاملاإلى غاية توقيع الاتفاق بشأن الانتفاع  بين مصر والسودان
بهدف تنظيم استغلال مياه النيل، واستغلالها الأمثل وفقا لقواعد القانون الدولي للأنهار، وضبطه 
ضبطا كاملا وزيادة إيراده، واستغلال المياه الناتجة عن إقامة السد العالي في أسوان، وخزان 

مستقبلا، ونظرا لأن هذه المشروعات الروصيرص في السودان، وضمان مطالب الدولتين حاليا و
  :تحتاج في إنشائها وإدارتها إلى اتفاق كامل بين الدولتين، فإنه تم الاتفاق على

يعتبر ما تستخدمه مصر إلى غاية توقيع هذا الاتفاق من مياه نهر النيل حق مكتسب لها قبل  -
مليار  48الحق بـ الحصول على الفوائد التي ستحققها مشروعات ضبط النهر، إذ يقدر هذا

 .2عند سد أسوان مكعب

موافقة مصر والسودان على تمكين السودان من استغلال نصيبه من المياه عبر إنشائه لخزان  -
 .الروصيرص على النيل الأزرق، وأي أعمال تراها السودان لازمة لاستغلال نصيبها المائي

المتحدة لخزان السد العالي عند أسوان موافقة مصر والسودان على إنشاء الجمهورية العربية  -
سحب المضخات ت التخزين المستمر على نهر النيل، فضلا عن كأول حلقة من سلسلة مشروعا

 .ألف فدان16خلال شهري جانفي و فيفري في زراعة مساحة قدرها 

سعى كل من مصر والسودان إلى إنشاء تة الثالثة  منها على أن دكما نصت الاتفاقية في الما
روعات زيادة إيراد النيل بمنع الضائع منها في مستنقعات بحر الزراف وبحر الجبل وبحر مش

                                                
، المذكرات المتبادلة بين حكومة المملكة المتحدة 1983القاهرة : وثائق وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، مصر ونهر النيل -1
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الغزال وفروعها ونهر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض، ويكون صافي فائدة 

  .1المشروعات مناصفة بين البلدين، على أن تكون تكاليف المشروعات مناصفة بينهما أيضا
بين كل  5/5/1991ندا، وتعبر عن تبادل خطابين بتاريخ غأو مصر وأبرمت بين : 1991اتفاقية -

، 2من رئيس الوزراء الأوغندي ووزير الشؤون الخارجية المصري بشأن توسيع خزان أوين
تحترم أوغندا سياسة التخزين لمستوى ثلاث أمتار المتفق عليها منذ إنشاء الخزان سنة  أن على

أن السياسة التنظيمية المائية لبحيرة فكتوريا يجب أن " ، حيث ورد في الاتفاقية الجديدة1953
داخل الحدود الآمنة بما لا يؤثر على احتياجات مصر  تناقش وتراجع بين كل من مصر وأوغندا

، والذي يعد اعتراف ضمني 1953، كما أكدت على احترام أوغندا لما ورد في اتفاقية "المائية
وافقت على مشروع توسيع طاقة توليد الكهرباء في سد ، كما سبقت أن 1929منها باتفاقية عام 

في البند الخامس من اتفاقية مياه  22/7/1991أوين لأوغندا، طبقا لماء جاء في خطابها المؤرخ في
، ويرتبط ذلك بالتزام مكرسا للتعاون بين دول الحوضنموذجا  1991لهذا تعد اتفاقية ،19593النيل

  .4لمصب تطبيقا لمبادئ العرف الدولي بشأن الأنهار الدوليةأوغندا بالإخطار المسبق لدولتي ا
أبرم بين مصر وإثيوبيا، وسمي باتفاق القاهرة، وتضمن هذا : 1/7/1993الاتفاق الإطاري -

كد على العديد من الاتفاق الإطار العام للتعاون بين مصر وإثيوبيا لتنمية موارد نهر النيل، كما أ
عيم الثقة والتعاون والتفاهم والامتناع عن كل ما يضر مصالح حسن الجوار وتد"المبادئ منها 

، واعتماد الحوار والتشاور كآلية لوضع أسس التعاون ن، وضرورة الحفاظ على مياه النيلالدولتي
والتشاور والتعاون بين  ، واحترام القوانين الدولية،بين الطرفين في مجال استخدام مياه النيل

  .5"مشروعات تزيد من حجم تدفق المياه في نهر النيل وتقليل الفواقدالدولتين بغرض إقامة 
سيما م مع دولتي المصب لاومن خلال هذه الاتفاقية أبدى الطرف الإثيوبي رغبة في التفاه

مصر، فيما يتعلق بمسألة مياه النيل خلال النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي، حيث 
 2002مؤتمر النيل المنعقد بالخرطوم عام ببي آنذاك في ورقة صرح وزير الموارد المائية الإثيو

                                                
، مقر وزارة خارجية 2/11/1959اتفاقية بين الجمهورية العربية المتحدة وبين جمهورية السودان للانتفاع الكامل بمياه نهر النيل، -1

 .6- 5الجمهورية العربية المتحدة، ص ص
 .20/30/2004محمود أبو زيد، مصر ودول النيل الجنوبي، جريدة الأهرام المائي،  -2
 .97-95كريمة السروجي، مرجع سابق، ص ص -3
 .47-46مرجع سابق، ص ص محمود عبد المؤمن محفوظ محمد، -4
 .59مرجع سابق، ص ،عبد الملك عودة -5
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إثيوبيا تخلت عن تماسكها بقاعدة السيادة المطلقة على المياه "بأن الموقف الإثيوبي قد تغير وأن 

  . 1"التي تنبع في أراضيها، وبدأ الاتجاه الإثيوبي يسير في إطار قاعدة الاقتسام المنصف والعادل

على فكرة  إثيوبيامقارنة بباقي الاتفاقيات هو تركيز  1993ز اتفاقية لذلك فإن أهم ما مي
التعاون لزيادة الموارد المائية لكل الدول النيلية، مع اعتبار أن مصر والسودان وحدة واحدة عند 
تطبيق مبدأ الاقتسام المنصف والعادل، شرط قيام دول المصب بالجهد اللازم في تقليل الفاقد، 

، مما يوحي بانصراف إثيوبيا عن اتفاقيات بين دولتين مستقلتين وكاملتي السيادة كما أنها أبرمت
مصر في العهد الاستعماري، وتوجهها نحو الامتناع عن ممارسة أي نشاط قد يؤدي إلى إحداث 
أضرار بمصالح الطرف الآخر بخصوص مياه النيل، بمعنى آخر توجه إثيوبيا حسب هذا الاتفاق 

  .2قوق التاريخية المكتسبة لمصر في مياه النيلإلى الاعتراف بالح
اتفاق عملت مبادرة حوض النيل على وضع مشروع  :11/5/2010الاتفاق الإطاري عنتيبي  -

، ونظرا لوجود "عنتيبي"، وقد تمت مناقشة هذا المشروع في إطاري للتعاون بين دول الحوض
حيث نوقش المشروع  2008لية خلافات دعت حكومة الكونغو إلى اجتماع في كينشاسا في جوي

 2009سيما الفقرة المتعلقة بالأمن المائي، كما انعقد اجتماع آخر شهر جويلية مرة أخرى، لا
أشهر لمزيد من المشاورات، وتم عقد اجتماع آخر في  ةوالذي انتهى بمنح مهلة ست بالإسكندرية

وتميز بعدم التوصل إلى حل للخلاف بين دولتي المصب ودول  2010شرم الشيخ شهر أفريل 
  .3المنابع، وقد انتهى الاجتماع بإعلان دول المنابع عن فتح باب التوقيع على الاتفاق الإطاري

ي تم فتح باب التوقيع على الاتفاق التعاوني بالمدينة الأوغندية عنتيب 14/05/2010وبتاريخ
الإطاري بين دول حوض النيل، حيث وقعت كل من إثيوبيا، أوغندا، رواندا، تنزانيا، وكينيا، ثم 

 أن، غير 13/06/2013، وصادق على الاتفاق كل من إثيوبيا ورواندا بتاريخ 2011البورندي سنة
على نفاذ هذا  42ست دول وفقا لنص المادة  يتطلب مصادقة إذالاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ 

الانضمام إلى الاتحاد  أوالصك السادس للتصديق  إيداعفي اليوم الستون الذي يلي تاريخ  الإطار
، ويقتضي الاتفاق الإطاري مجموعة من المبادئ العامة الملزمة التي تحتاج إلى اتفاق الأفريقي

                                                
 .216مرجع سابق، ص ،زكي البحيري -1
 .389-387منصور العادلي، مرجع سابق، ص ص. 117-116كريمة السروجي، مرجع سابق، ص ص :أنظر -2
 .77، ص)2014دار النهضة العربية،: القاهرة.(حوض النيل في إطار القانون الدوليوائل أحمد علام،  -3
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وضع إطار لتنظيم استخدام وتنمية وحفظ  تفاق إلىأو اتفاقيات لاحقة تكون أكثر دقة، ويهدف الا

إنشاء آلية مؤسسية للتعاون بين دول حوض النيل، وهي ، ووإدارة حوض نهر النيل وموارده
 .1، والتي ستحل محل مبادرة حوض النيل عند دخول الاتفاق حيز النفاذمفوضية حوض النيل

مادة، وملحق بشأن لجنة تقصي  44التعاوني لحوض نهر النيل من  الإطاريويتكون الاتفاق 
ليتم حلها عن طريق مفوضية حوض نهر النيل خلال ست ) ب(14الحقائق، ومرفق بشأن المادة

على نص الاتفاقية، فإنه لم  وعلى الرغم من اتفاق وتصويت سبعة دول كاملة. أشهر من تأسيسها
توافقية ونهائية بخصوص بعض بنود الاتفاقية، فبينما ظهرت توصل المجتمعون إلى صيغة يتم 

  :مواقف دول المنابع متشددة، نجد دولتي المصب رفضتا بعض بنودها، وذلك بسبب
من المياه  3مليارم 55.5النيل، والمتمثلة في  الاعتراف بالحقوق التاريخية المكتسبة في مياه -

 .1959ب اتفاقية للسودان حس متر مكعبمليار  18.5سنويا لمصر و

ضرورة الإخطار المسبق لدولتي المصب عن أي مشروعات يزمع إقامتها في منطقة المنابع،  -
 .1925و1902حسب نصوص اتفاقيتي 

أن تكون القرارات الصادرة عن اجتماعات دول مبادرة حوض النيل بالأغلبية، شرط أن  -
 .2تتضمن هذه الأغلبية مصر والسودان

  ف دول حوض النيل من اتفاقيات النيل التاريخيةموق: المطلب الثالث
عند عرض مختلف الاتفاقيات التاريخية للنيل الموقعة بين دوله، يتضح بأنها لم تنل التأييد 

الموقعة بين مصر  1959والموافقة من أغلب دول منابع النيل، لذلك لم يقتصر الأمر على اتفاقية 
لتلك الاتفاقية تعدتها ولم تعترف بها واعتبرتها غير   ، فالمواقف الرافضةفحسب  والسودان

و سنحاول من خلال هذا العنصر توضيح مواقف دول حوض    شرعية من طرف دول المنبع،
  . على السواء من الاتفاقيات التاريخية لمياه النيل" ودول المصب دول المنبع،"النيل 

  يةموقف دول منابع النيل من اتفاقيات النيل التاريخ - أ
يتمثل موقف بورندي من اتفاقيات حوض النيل :  موقف بورندي من معاهدات حوض النيل - 1

تعتمد الزراعة فيها  في اعتبارها غير ملتزمة تجاه معاهدات فترة الاحتلال، نظرا لكونها دولة

                                                
 .87المرجع نفسه، ص -1
 .2010ماي14بي المادة الأولى من الاتفاق الإطاري التعاوني لحوض نهر النيل، عنتي -2
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لتدفق مياه النهر أو طلب تنظيم سريان النهر خارج حدودها طبقا  على الأمطار، لذلك لم تهتم

تفاقيات المبرمة، وما يؤكد هذا الموقف هو المذكرة المرسلة من بورندي إلى الأمم المتحدة في للا
  .1باقي دول منابع النيلك، والتي أعلنت فيها أنها غير ملتزمة بالاتفاقيات الاستعمارية 1964جوان

عند تحقيق رواندا لاستقلالها، لم تنكر الاتفاقيات   :موقف رواندا من معاهدات حوض النيل - 2
سيما ما تعلق بتلوث الموارد والمجاري ى امتداد الحكومات الرواندية، لاالنيلية، وبقيت نافذة عل

النيل، كما  المائية، وتجسيد الآليات اللازمة لقياس التدفقات المائية في الروافد الرئيسية لنهر
بواسطة بلجيكا وتطبق في  فاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتتعهدت رواندا بخضوعها للات

رواندا، حيث لم تنكرها رواندا ولم تتحفظ على أي من بنودها، وتقرر رواندا من وجهة نظرها 
أي من الاتفاقيات والمعاهدات ترى تطبيقها في رواندا المستقلة والتي ستعتمد على قواعد تطبيق 

  . 2المعاهدات الدولية
يرتبط أصل الموقف التنزاني من اتفاقيات حوض :  موقف تنزانيا من معاهدات حوض النيل - 3

بأنها لا تتفق معها بصفتها  1929النيل بالرفض منذ إعلان استقلال تنجانيقا، حيث اعتبرت اتفاقية 
ق سيما ما تعلس سيادتها إلى أجل غير محدود، لا، فترى فيها بأنها تقيد حريتها وتم3ولة مستقلةد

بموافقة مصر حتى تستطيع إقامة مشروعات لتوليد الكهرباء والري على بحيرة فكتوريا 
الرئيس التنزاني  صرح الإطاروروافدها، لهذا السبب أعلنت تنزانيا عدم التزامها بها، في هذا 

إن البلاد كانت مستعمرة لم يكن لها أي دور في " هقولب Nerery Doctrine"4جوليوس نيريري "آنذاك 
لمدة  1929المعاهدات التي تمت أثناء الحقبة الاستعمارية، ولذلك سوف تلتزم تنزانيا باتفاقية 

، وخلال فترة السماح هذه ينبغي أن تبرم اتفاقية بديلة، فإن لم يحدث ذلك سماح لا تتجاوز عامين
  .5"لاغية من طرف واحد 1929نيا تعتبر اتفاقية أثناء العامين المذكورين، فإن تنزا

                                                
 .218نادر نور الدين محمد، مرجع سابق، ص -1
 .227المرجع نفسه، ص -2
 .119صاحب الربيعي، مرجع سابق، ص -3
نيريري من مبدأ الصحيفة البيضاء، وهذا المبدأ ينكر توارث المعاهدات الاستعمارية كاملا، وقد ورد هذا المبدأ في  مذهبانطلق  -4

لا تلزم الدولة المستقلة حديثا بأن تبقى على نفاذ أي معاهدات "من اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات التي تنص على أنه  16المادة 
وائل أحمد : ، أنظر"لمجرد أن المعاهدة كانت في تاريخ خلافة الدول نافذة إزاء الإقليم الذي تتناوله خلافة الدولوأن تصبح طرفا فيها 

 .45-53علام، مرجع سابق، ص ص
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وقد أيدت هذا المبدأ كل من كينيا وأوغندا ووقعتا عليه، ثم انضمت رواندا وبوروندي وتنزانيا 

، وما يثبت 1929، والتي تتضمن بدورها عدم الاعتراف باتفاقية 1997إلى اتفاقية نهر كاجيرا 
و إصرارها على رفض كل الاتفاقيات النيلية، عبر رفض تنزانيا لاتفاقيات النيل التاريخية، ه

، ثم 2009مواقفها في اجتماعات وزراء الموارد المائية للدول النيلية في كينشاسا شهر ماي 
، وذلك ما يبرر مسارعة تنزانيا إلى 2010وشرم الشيخ شهر أفريل 2009الإسكندرية شهر جويلية 

 .20101توقيع اتفاقية عنتيبي شهر ماي 

سيما نيل التاريخية لااعتبرت كينيا أن اتفاقيات ال :موقف كينيا من معاهدات حوض النيل - 4
أثرتا بشكل واضح على سرعة التنمية الاقتصادية بكينيا، خاصة المنطقة  1959و1929اتفاقيتي 

عند تصديقها  الاتفاقيتينالفعلي للعمل ب الإيقافالواقعة بالحوض خلال فترة الاحتلال، لكن تم 
، حيث دعت كينيا إلى عدم الاعتراف بها، كما منحت كينيا بعد 2على مبدأ نيريري بعد الاستقلال

الاستقلال مصر مدة سنتين كفترة سماح يمكن العمل فيها بالاتفاقيات السابقة، وقد انتهت تلك 
في  Arthur Okoth Owiro، ويذهب الباحث الكيني أرثر أوكوث أوير 12/12/19653الفترة بتاريخ 

دراسة حالة : وقوانين التعاقب في الاتفاقيات الدولية 1929اتفاقية مياه النيل "دراسة له حول 
اعتباره لدول النيل ينتهجون مبدأ هارمون، إذ يعتقدون بأن لهم كل  في" لاتفاقيات مياه النيل

الحق في التصرف في مياه الأنهار الدولية التي تجري في أراضيها، بصرف النظر عن أثر ذلك 
إن دول شرق أفريقيا بعد استقلالها ترى أن الظروف قد "إذ يقول  لى أي من دول أدنى النهر،ع

مار، ومن غير الممكن أن تستمر الاتفاقيات الاستعمارية التي تغيرت بعد تخلصها من الاستع
السياسة المائية لدول حوض "، ويذكر الكاتب عبد الملك عودة في دراسته 4"تتصل بمياه النيل

  .5بأن كينيا كانت الأعنف والأعلى صوتا من بين دول حوض النيل في هذا الموضوع" النيل
سيما رغبتها ضا بأسباب جغرافية واقتصادية، لاالنيل أيكما يرتبط رفض كينيا لاتفاقيات مياه 

في تنفيذ مشروع الاستصلاح الزراعي، والرغبة في إنشاء العديد من السدود والحواجز المائية 

                                                
 .230محمد سالمان طايع، مرجع سابق، ص -1
 .254نادر نور الدين محمد، مرجع سابق، ص -2
 .127مرجع سابق، ص ،البحيريزكي  -3

4 - Arthur Okoth Owiro,The Nile treaty state succession and international treaty commitments : a case study of Nile water 
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داخل إقليمها، فبحيرة فكتوريا حسبهم تعد أكبر مصدر للمياه العذبة في العالم، غير أن كينيا لا 

، هذا ما دفع كينيا إلى تشديد اللهجة 1نود اتفاقيات مياه النيليمكنها استخدامها إلا في حدود ب
قصد المحافظة على  والسودانيةوصلابة موقفها اتجاه جميع صيغ المقترحات المصرية 

مشروعية الاتفاقيات القديمة، حيث أصرت كينيا في اجتماع لوزراء الموارد المائية بشرم الشيخ 
  .2وجوب إبدالها باتفاق جديدعلى رفضها كل الاتفاقيات و 2010سنة 

مع إعلان استقلال أوغندا سارعت إلى التزامها :  موقف أوغندا من معاهدات حوض النيل - 5
بمبدأ نيريري، والذي رفض المعاهدات التي ورثتها دول حوض النيل عن الاستعمار، كما حذت 
حذو دول المنابع الأخرى في إعلانها لعدم الاعتراف بأي اتفاقيات ومعاهدات تتعلق بمياه النيل 

في اعتباره لاتفاقية  "John Ntambirwekiرويكي جون نتامبي"وقعت دون مشاركتها، ويؤكد الباحث 
  : اتفاقية أحادية الجانب خاصة ما منح لمصر، حيث سجل الباحث الملاحظات التالية 1929

 .نجاح أوغندا في رفض الاعتراف باتفاقيات المياه بما يتماشى مع القانون الدولي -

ييد آخر على إثر خرق مصر لهذه رفض أوغندا الاعتراف باتفاقية سد شلالات أوين بمثابة تأ -
رة أي تعويضات عن الأضرار التي لحقت ببنائه على حافة البحيرة بالمعاهدة، حيث لم تسدد الخ

 .كما نصت الاتفاقية

 لاتفاقية مياه النيل غير عادلة، لأنها خلقت لمصر تميزا فيما يخص نهر النيل على حساب دو -
 .3النيلض نهر وشرق أفريقيا المتشاطئة على ح

تجدر الإشارة إلى أن الكونغو  :موقف الكونغو الديمقراطية من معاهدات حوض النيل - 6
لحقوق المصرية والسودانية في مياه النيل، كما ة االديمقراطية ليس لها موقف الرفض أو مناوئ

ي الذي تم ، فالاتفاق الانجليزي البلجيك4أنها لم تنكر أي من اتفاقيات النيل الموقعة قبل استقلالها
يحذر من أي أعمال تقوم بها حكومة الكونغو تمس تدفقات نهر  1906وعدل عام 1894توقيعه سنة

السمليكي، ولا تزال هذه الاتفاقية سارية المفعول إلى الآن، على الرغم من أن النمو السكاني في 

                                                
 .13/04/2016إسلام أونلاين، تصح الموقع يوم  موقعمحمد جمال عرفة، هل تبدأ حروب المياه في حوض النيل؟،  -1
 .13/04/2016إسلام أونلاين، تصح الموقع يوم  موقعخلافات مياه على ورق الصحف، ...أحمد الشيخ، مصر وكينيا -2
 .279-278ص  ص نادر نور الدين محمد، مرجع سابق، -3
 .93-92، ص ص1999، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر"الواقع والمستقبل: مشكلة توزيع مياه حوض النيل"يوسف فضل أحمد،  -4
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وقف الكونغو من الكونغو يتزايد، ومنه زيادة الاحتياجات والطلب على المياه، وبالتالي يحتاج م

  .1الاتفاقيات النيلية إلى مراجعة لبعض موادها
تميز الموقف الإثيوبي من اتفاقيات  :موقف إثيوبيا الديمقراطية من معاهدات حوض النيل - 7

مياه النيل التاريخية بالتفرد، نظرا لاعتبار إثيوبيا هي الدولة الوحيدة التي رفضت كل اتفاقيات 
النيل السابقة، كما أنها سجلت تحفظاتها إزاء مختلف آليات التعاون المتعلقة بحوض النيل، 

  :ويتجلى هذا التميز فيما يلي
  .من منبع النيل الأزرق 97نهر النيل يستحوذ على  إيرادأن  تأكيد إثيوبيا على -
  .سيما سيادة كل دولة على مواردها المائيةيوبيا بمبادئ القانون الدولي، لاتمسك إث -
وائد المشتركة من موارد الدول هي السبب الرئيسي في وجودها ومنه تحديد سيادتها، لكن عال -

  .ذلك يتم في إطار القانون الدولي
حادية لدول المصب، لذلك دة الأتاريخ استخدام موارد النيل وحاضره يؤكدان على الاستفا -

  . 2يتغير الوضع، لأن باقي الدول بحاجة إلى تنمية مشروعاتها، خاصة إثيوبيا أنيجب 
التأكيد على ضرورة صياغة أطر قانونية لاتفاقية جديدة للتنظيم والاستغلال الأمثل لمياه نهر  -

  .ثها مستقبلاون أضرارا كبيرة متوقع حدالنيل، لأ
مواردها المائية، لأنه لا  الضرورة التنموية لإثيوبيا تستلزم تجسيد مشروعات بإثيوبيا لتنمية -

  .3استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية يجبيمكن الاعتماد على الموارد المطرية فيها، وبالتالي 
يمكن ذلك أبدا، بحجة أنه غير صالح للملاحة، على عدم اعتبار إثيوبيا لنهر النيل دوليا ولا  -

الرغم من أن الجغرافيا السياسية والقانون الدولي تعتبر أن حوض نهر النيل نهرا دوليا بالمفهوم 
  .الجغرافي والقانوني والسياسي

تبني إثيوبيا لنظرية السيادة الإقليمية المطلقة، والذي يقضي بالسيادة المطلقة للدولة على  -
أراضيها، بمعنى حق إثيوبيا المطلق في السيطرة والتحكم في مياه منابع نهر النيل الواقعة في 

يل إقليمها، وأن تنشئ عليه ما تشاء من مشروعات مائية، كما تستطيع تغيير مجاري منابع الن
  .التي تجري فوق إقليمها

                                                
 .249نادر نور الدين محمد، مرجع سابق، ص -1

2-Julian Hatem, how Egypt is slowly losing its hold over the Nile river. Availabale at : http://www.ethiopianforeignpolicy.com/10/07/2017. 
 .235ص ،1988، يناير91السياسة الدولية، "إثيوبيا والتحول الاشتراكي"عبد المالك إبراهيم سالمان،  -3
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غياب اتفاقية دولية تضم جميع دول حوض نهر النيل، وعدم وجود هيئة دولية دائمة لإدارة  -

الاتفاقيات الدولية التي تمت خلال الاستعمار كانت  أنكما  مياه النيل وتنمية موارده المائية،
ى، حيث تمت بصفة منحازة تماما إلى مصر والسودان على حساب دول حوض النيل الأخر

ثنائية أو ثلاثية دون مساس جميع دول الحوض، لذلك فهذه الاتفاقيات غير ملزمة لإثيوبيا وتلزم  
  .التي وقعها إمبراطور إثيوبيا آنذاك مينليك الثاني 1902أطرافها الموقعة عليها، باستثناء اتفاقية 

ر والسودان في مياه النيل، نظرا عدم اعتراف إثيوبيا بالحقوق التاريخية المكتسبة لكل من مص -
لعامل تغير الظروف، وما يطرأ من مستجدات في الساحة الدولية مستقبلا، وعلى دول حوض 
النيل خصوصا، والمتمثلة أساسا في عامل الزيادة السكانية الرهيب والمرتفع الذي يؤدي إلى 

  .1زيادة حاجة الدول النيلية من حصتها في مياه النيل
البروتوكول وقع  أن، إذ اعتبرت 1902واتفاقية  1891بروتوكول يوبي للاعتراف بالرفض الإث -

، في حين وتغير الظروف الإكراهبين دول استعمارية فهي إذن ليست ملزمة به، انطلاقا من مبدأ 
وبريطانيا، مما يعني أنه لا ) إثيوبيا(أن الاتفاقية الثانية تعبر عن اتفاق شخصي بين ملك الحبشة

، كما أشارت إثيوبيا في مذكرة وجهتها 2كومة كمؤسسة وبذلك فهو غير ملزم لإثيوبيايخص الح
إلى حقها الطبيعي في المياه النابعة من أراضيها، إذ تضمنت  1956إلى مصر والسودان عام 

المذكرة إشارة صريحة لرفض إثيوبيا وإلغاء الاتفاقيات التي وقعت من طرف ايطاليا نيابة عن 
  . 3مصر بشأن مياه النيلإثيوبيا مع 

الموقعة بين مصر والسودان والمتعلقة بالانتفاع الكامل بمياه  1959اتفاقية  أناعتبرت إثيوبيا  -
النيل، اتفاقية ثنائية بين دولتين فقط، ولا تخص دول حوض النيل بذلك، فهي غير ملزمة بما جاء 

للاشتراك فيها، حيث صرح دون عودتها  1959فيها، وقد أعلنت موقفها من عقد اتفاقية 
لقد شرحنا على الفور الخطط الخاصة بالمياه التي هي تحت "الإمبراطور هيلا سلاسي بالقول 

التنفيذ لاستخدام أنهارنا كخطوة أساسية في التنمية الزراعية والصناعية، وهي تشكل منتهى 

                                                
 .207-206محمد سالمان طايع، مرجع سابق، ص ص . 149-145إبراهيم علي غانم، مرجع سابق، ص ص :أنظر -1
و مجلس الشعب المصري، لجنة الشؤون العربية، تقرير حول الإستراتيجية  86-85مرجع سابق، ص صيوسف فضل أحمد،  -2

 .11-9، ص ص 2004المصرية للحفاظ على مياه النيل، القاهرة، مجلس الشعب، أفريل
المصرية للسياسة المائية في بؤر التوتر والنزاع حول المياه في حوض النيل والعالم العربي والإستراتيجية عادل عبد الرزاق،  -3

، ص )2004الهيئة العامة المصرية للكتاب،: القاهرة(.دراسة تحليلية وقانونية في إطار العلاقات السياسية الدولية: حوض النيل
 .61- 60ص
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اة أبنائنا من الشعب الذين الأهمية بالنسبة لإثيوبيا، لأن من المفروض أن مياه النيل هي لخدمة حي

يعيشون الآن ومستقبلا على هذه المياه، وواجب إثيوبيا المقدس والإنساني أن تنمي كمية المياه 
العظيمة التي تمتلكها لخدمة مصالح سكانها الذين يتزايدون باستمرار، ومن أجل تحقيق المصلحة 

من جميع أبعادها بواسطة خبراء في الوطنية للشعب الإثيوبي، ولذلك رتبنا لدراسة هذه المشكلة 
  .1"هذا المجال

بين كافة دول حوض  1993رفض إثيوبيا التوقيع على اتفاقية التعاون الفني في أوغندا سنة  -
النيل، حيث حددت إثيوبيا مطالبها المائية، فيما تعتبره حقوقا ثابتة في مياه النيل حقا لا نزاع 

لسودان، وحقا فيما تديره من مشروعات التخزين التي حوله في إيراد النهر الطبيعي كمصر وا
إقليمها، حقا مطلقا في مياه الأمطار التي تتساقط على أراضيها ولا تصل إلى نهر تقام داخل 

سنويا،  3ممليار 7.5النيل، بالإضافة إلى المطالبة بكميات مياه تحتاج إليها كحد أدنى تقدرها بنحو 
  .2ر والسودان لزيادة هذا الحق ما دعت إليه الحاجةمع الاحتفاظ بحقها في مراجعة مص

سجلت مواقف كل من السودان ومصر : موقف دول المصب من اتفاقيات النيل التاريخية -ب
تجانس وتماثل واضحين فيما يتعلق باتفاقيات مياه النيل التاريخية، ما عدا معارضة السودان 

، حيث عبرت عن موقفها هذا في الجمعية العامة السودانية للتشريع 1929وتحفظه على اتفاقية 
لسودان لكميات إضافية من أين ناقش المجلس احتياجات ا 1948والمجلس التنفيذي في ديسمبر

 لإمكانيةالمياه وطلب التفاوض مع مصر في هذا الشأن، وكان مقترحها زيادة ارتفاع سد سنار 
وقد علق وزير الري  ،3م مليون 20قيام السودان بتخزين كميات إضافية من المياه والمقدر بـ

ف معينة وقت توقيع جاءت على أساس ظرو 1929السوداني آنذاك بالجمعية العامة أن اتفاقية 
  .3المعاهدة دون مراعاة المستقبل

يرتبط التجانس والتماثل المسجل على كل من الموقفين لدولتي المصب إزاء الاتفاقيات 
التاريخية لمياه النيل بمبدأين أساسيين في قوانين الإدارة والانتفاع بالأنهار الدولية، هما بالتفصيل 

  :كما يلي

                                                
ه الاستوائية ماذا جرى في النيل ومنابع: النيل والمستقبلوعبد التواب عبد الحي، . 03محمد جمال عرفة، مرجع سابق، ص: أنظر -1

 .123-120، ص)1988مركز الأهرام للترجمة والنشر، : القاهرة(.1، طوالإثيوبية
 .148إبراهيم علي غانم، مرجع سابق، ص  -2
 .303نادر نور الدين محمد، مرجع سابق، ص -3
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إن مبدأ الحقوق التاريخية المكتسبة أو الاقتسام السابق : التاريخية المكتسبةمبدأ الحقوق  - 1

لمياه نهر دولي معين له قدر عال من الأهمية، فيشكل أساس ثابت للبناء الاقتصادي والاجتماعي 
للدول النهرية والمتشاطئة، لأن أي تغيير أو تعديل ظاهر في كيفية ذلك الاقتسام يؤدي 

أثير في الحالة الاقتصادية والاجتماعية لتلك الدول، وذلك بغرض ثبات بالضرورة إلى الت
، فمبدأ الحقوق التاريخية المكتسبة 1العوامل ذات الصلة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية

حور حول فكرة رئيسية مؤداها ضرورة احترام الكيفية التي جرى بها العمل في اقتسام متت
ية فيما بين الدول المشتركة في مجراه، بشرط أن يكون هذا الاقتسام واستخدام مياه الأنهار الدول

والاستخدام طبق لفترة طويلة، ودون اعتراض باقي دول النهر، وتصبح هذه الحصة ذات أهمية 
لذلك لا يوجد ما ينفي مبدأ الحقوق التاريخية المكتسبة، فهي لا . 2حيوية في حياة الدولة المستفيدة

في الاقتسام العادل لمياه الأنهار الدولية ومنافعها، ولكنها  إرشاديرها اتجاه تقتصر فقط في اعتبا
  .3تأكدت مع مرور الزمن بإلزامية احترامها تعتبر قاعدة من قواعد القانون الدولي

سيما مصر إلى هذا المبدأ فيما يخص حقوقها في مياه النيل، باعتبارها استندت دول المصب لا
الدولية النهرية، وهي بذلك حقوق مكتسبة لمصر، ولا يمكن المساس بها متضمنة في الاتفاقيات 

في أي حال طبقا لقواعد القانون الدولي، ومدرجة في اتفاقيات دولية تاريخية نافذة وسارية بين 
، كما اعتبرت مبدأ الحقوق التاريخية المكتسبة أحد الأسس التي يتمركز 4عدد من دول النهر

مع سلطات الدول  إبرامهاهو ما تؤكده مجموعة الوثائق الدولية التي تم حولها الفقه الدولي، و
المشاركة في حوض نهر النيل، وذهبت مصر في تبريرها لموقفها من اتفاقيات النيل إلى تفنيد 

تعتبر من حق أي دولة أن تقوم بإرادتها لا ما جاءت به نظرية السيادة الإقليمية المطلقة، حيث 
ظروف الطبيعية لإقليمها لتؤثر في الظروف الطبيعية للدول الأخرى، كما المنفردة بتغيير ال

باعتبار مصر والسودان يمثلان وحدة سياسية واحدة من  1929دافعت عن موقفها اتجاه اتفاقية 
  .5شأنها اعتبار النيل وطنيا لا شأن لغير مصر فيه

                                                
 .67، ص)1985دار النهضة العربية، : القاهرة.(القانون الدولي العاممفيد شهاب،  -1
 .253طايع، مصر وأزمة مياه النيل، مرجع سابق، صمحمد سالمان  -2
 .423، ص)2004،للنشر والتوزيع دار النهضة :القاهرة(.النظام القانوني للأنهار الدوليةمنصور أحمد العادلي،  -3
   .389محمود عبد المؤمن محفوظ محمد، مرجع سابق، ص -4
 ، أنظر الرابط"السياسية والحقائق القانونيةمياه النيل بين الاعتبارات "أيمن السيد عبد الوهاب،  -5

  .08/6/2015: تم تصفح الموقع بتاريخ   http://www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/week.250/htm:التالي
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تدافع على النهج المصري وقد وردت العديد من التصريحات الخاصة بالمسؤولين المصريين 

اتجاه اتفاقيات النيل ومبدأ الحقوق المكتسبة، إذ صرح وزير الأشغال العمومية الأسبق عصام 
أمر لا يمكن فكه أو إلغاؤه، أنه حق مكتسب يستند  1959إن اتفاق مياه النيل لسنة "راضي بقوله 

نا المكتسبة والموثقة، ونعيد الآن وز لنا التنازل عن حقوقجإلى اتفاقية تاريخية سابقة عليه، ولا ي
لا يخص مصر والسودان وحدهما، وإنما يتسع لكل دول النيل،  1959طرحها للنقاش، واتفاق 

حيث تنص المادة الثانية من الأحكام العامة للاتفاق عن إمكانية تلبية مطالب أي دولة من دول 
مصر والسودان محسوبا النيل لحصة من مائه، على أن تخصم تلك الحصة من نصيب كل من 

كما شددت مصر على لسان محمود أبوزيد في الدورة الخاصة . 1"عند أسوان مناصفة بينهما
التمسك بمبدأ الحقوق التاريخية "على  2010عام  لوزراء مياه دول حوض النيل بنيروبي

طرحت في نفس السياق فكرة استفادة دول الحوض بجزء من ولاستخدامات مصر لمياه النيل، 
حقوق  مصر المائية في "وأكد أيضا على " الفواقد المائية للتساقط المطري على حوض النيل

من الثوابت التي لا تقبل المناقشة أو المساومة، والتي تكفلها مبادئ القانون الدولي حوض النيل 
  .2"داتالعام فيما يتعلق بقانون الأنهار الدولية، وذلك استنادا إلى مبدأ التوارث الدولي للمعاه

جاءت المادة الحادية عشر من اتفاقية فيينا لخلافة الدول  :مبدأ التوارث الدولي للمعاهدات - 2
لا تؤثر خلافة "في المعاهدات الدولية، لتؤكد على خصوصية معاهدات الحدود حيث قررت 

الدول في حد ذاتها على الحدود المقررة بمعاهدة، والالتزامات والحقوق المقررة بمعاهدة 
، اتخذ الموقف المصري من هذه المعاهدة وسيلة في الرد على مبررات 3"المتعلقة بنظام الحدودو

دول منابع حوض النيل الرافضة لاتفاقيات مياه النيل السابقة، حيث تمسكت مصر بمبدأ توارث 
الدول والحكومات للمعاهدات الموقعة سابقا إلى غاية التوصل لصياغة اتفاقية جديدة، وأكدت في 

منظور القانون الدولي، وهو ما رفضته  منهذا الصدد على هذه الاتفاقيات تبقى سارية المفعول 
وقد جاءت معظم التصريحات الرسمية المصرية في نفس السياق الذي وضحته  .دول المنابع

                                                
 .97عبد التواب عبد الحي، مرجع سابق، ص -1
 .261، مرجع سابق، صمصر وأزمة مياه النيلمحمد سالمان طايع،  -2
حدود ، )محررا(أحمد عبد الونيس شتا: في. أسبابها وطرق تسويتها سلميا: أحمد الرشيدي، منازعات الحدود في القانون الدولي -3

 .218، ص)1993مركز البحوث والدراسات السياسية،: القاهرة(.مصر الدولية
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، والتي استندت إليها مصر في تأكيد وجهة المعاهدة في مادتيها الحادية عشر والثانية عشر

  .1التوارث الدولي للمعاهدات، كقاعدة قانونية وسياسية في حقوقها من مياه النيل نظرها حول
في رده على  28/5/1973تصريح للرئيس الأسبق الراحل أنور السادات بتاريخ  وقد جاء في
بين مصر والسودان فإن  1959منذ أن وقعت اتفاقية مياه النيل لسنة "أكد بقوله إذ  ،مذكرة إثيوبية

ن كان هناك أي اعتراض إتتقدم بأي اعتراض رسمي عليها، أو على أي نص فيها، و إثيوبيا لم
قد يردده البعض، فإن الاتفاقية ترد عليها بما ورد فيها، فقد نصت على أنه نظرا لأن البلاد التي 
تقع على النيل غير الجمهوريتين، تطالب بنصيب في مياهه، فقد اتفقت الجمهوريتان على أن 

  .2"شأنهابمطالب هذه البلاد وتتفقا على رأي موحد تبحثا سويا 
بعد تنظيم الاستفتاء الشعبي في  :موقف دولة جنوب السودان من اتفاقيات النيل التاريخية - 3

النسبة لموقفها من الاتفاقيات بولادة دولة جديدة هي جنوب السودان، ف إعلانتم  2011جانفي 
التاريخية لمياه النيل، انقسمت الحكومة الجنوبية إلى اتجاهين؛ فالاتجاه الأول يرى بوجوب 

، في مواجهة الدول التي لم 14/5/2010التوقيع على الاتفاقية التي وقعت عليها الدول الست بعد 
ني لا ينبغي أن يستعجل في التوقيع أن الاتجاه الثاني يعتقد بأن الجنوب السودا حين في ،توقع

على هذه الاتفاقية، ويعطي لنفسه فرصة للتفكير واختيار الموقف الأنسب الذي يحقق أكبر 
الرغم من ذلك، ب .3مصلحة سياسية واقتصادية ممكنة سواء مع دول المنابع أو دولتي المصب

على نهر النيل مثل قناة يمثل جنوب السودان خطرا على المشاريع المائية، والسدود القائمة 
 وجونجلي، أو تلك المستقبلة لترشيد مليارات الأمتار المكعبة من المياه التي تفقدها المستنقعات، 

، وهذا ما قات بين الدولالعلاوجودها كدولة جديدة على النيل سيشكل مشكلة على مستوى 
  .4في نهر النيلالتعامل مع طرف جديد له مصلحة  والسودان مصرسيفرض على دبلوماسية 

  إشكالية تقاسم وتسعير مياه حوض النيل : ثانيال مبحثال
  إشكالية تقاسم مياه حوض النيل : الأول مطلبال

                                                
1103عبد التواب عبد الحي، مرجع سابق، ص. 
 .245، مرجع سابق، صالنيلمصر وأزمة مياه محمد سالمان طايع،  -2
 .244مرجع سابق، ص ،زكي البحيري -3
، 33المجلة العربية للعلوم السياسية، "الأفريقيتداعيات انفصال جنوب السودان على دول الجوار العربي "منى حسين عبيد، -4

 .80، ص2012شتاء
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إن العلاقات الدبلوماسية بين الدول النيلية سواء التي طرحت مسألة الحقوق التاريخية 

تتحكم فيه نظرا  أنوبالتالي يجب  ،المكتسبة أو دول المنابع، والتي ترى بأن نهر النيل ينبع منها
لكونها الأكثر إسهاما في الإيراد المائي للنهر، ومنه أثارت إشكالية رئيسية تمثلت أساسا في كيفية 
تقسيم حصص المياه المشتركة بين دول حوض نهر النيل، فدول المصب متمسكة بحصتها 

ابل دول المنابع ترى بوجوب الحصول ، بالمقالمائية استنادا إلى مبدأ الحقوق التاريخية المكتسبة
من يرى  المائية العالية لنهر النيل،  كما يوجد الإيراداتعلى حصتها المائية طبقا لكونها صاحبة 

بوجوب اعتماد مبدأ المساواة في تقسيم حصص مياه النهر بين الدول المتشاطئة، فضلا عن 
لة حسب اتجاه آخر، لذلك سنحاول عبر إلزامية إخضاع مبدأ تقاسم مياه النيل وفقا لحاجة كل دو

صفحات هذا المطلب توضيح أهم المعايير المعتمدة في تقاسم المياه المشتركة بين الدول، 
  .وتوضيح كذلك مواقف دول المصب ودول المنابع على السواء

 تعددت الاجتهادات المتعلقة بحسم مسألة: معايير تقاسم المياه المشتركة في الأنهار الدولية - 1
، فعند مراجعة أدبيات 1تحديد المعيار العادل لتقاسم المياه بين الدول المشتركة في الأنهار الدولية

حول القواعد  الإجماعالقانون الدولي العام، وقواعد إدارة الأنهار الدولية، لا نكاد نتوقف على 
 ي تقاسم المياهالقانونية أو الأعراف الدولية القطعية التي تحدد بشكل واضح الطرق والسبل ف

من المنظمات الدولية و جادة اجتهادات ول، لكن هذا لم ينف وجود الذي يشترك فيه عدة د
الباحثين في السعي نحو وضع معايير يمكن أن تلجأ إليها في حال وقوع إشكالية في تقاسم مياه 

  .حوض النهر الدولي
عديد من المبادئ والأسس المتعلقة حدد معهد القانون الدولي ال :معايير معهد القانون الدولي - أ

والعدل في  وجوب التعاون -  :، كما يليةبواجبات وحقوق الدول المشتركة في الأنهار الدولي
وجوب سداد التعويضات المناسبة عن أي ضرر محتمل  -  استغلال وتوزيع مياه النهر الدولي؛

  بسبب سوء استغلال أحد الأطراف الآخرين المنتفعين؛
  .2مية كواجب يمليه حسن الجوارلالمنازعات بين الدول المنتفعة بالطرق الس وجوب تسوية -

                                                
بعض الأطراف تطرح مسألة الحق التاريخي المكتسب في المياه، والبعض الآخر يتناول حق الدول التي ينبع منها النهر في التحكم  -1

في الإيراد المائي للنهر، بينما يرى فريق آخر بفكرة التساوي في تقسيم حصص مياه النهر، في حين  إسهامافي مياه باعتباره الأكثر 
 .خضوع حصص المياه إلى حاجة كل طرفيرى فرق رابع بوجوب 

2-D.Q.Caponera, patterns of cooperation in international water law: principles and institutions. National resources journal.Vol25.1985. 

pp563-568. 
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وبناء على القواعد والأسس السابقة فقد حقق العرف الدولي توافق  حول قاعدة رئيسية في     

وائد النظام المائي المشترك، حيث  يفترض في هذه عمجال تقاسم المياه، وهي الاقتسام المنصف ل
الحاجة الفعلية لدولتين أو أكثر في مجال الانتفاع بمياه حوض النهر الدولي القاعدة توافر 

المشترك، ويتعارض مع الاحتياجات الفعلية، ولهذا فالاقتسام المنصف يستوجب الموازنة بين 
الاحتياجات الفعلية وسبل تحقيقها، بناء على الأهمية النسبية في مواجهة بعضها البعض في 

  .في البلاد النهريةضوء الظروف السائدة 
الأرضية الرئيسية  1966تعتبر قواعد هلسنكي لعام: قواعد هلسنكي ومعايير تقاسم المياه - 2

التي انتهجتها مختلف الدول في اتفاقياتها المائية القطرية والإقليمية، حيث أخذت قواعدها أساسا 
ي لاستخدام الموارد المائية قانونيا في صناعة القواعد والاتفاقيات الدولية، وتشمل لوائح هلسنك

المشتركة بين الدول العديد من المبادئ التي تنظم استخدام الموارد المائية المشتركة، وقد 
وضعت في المؤتمر الدولي الثاني والخمسين لجمعية القانون الدولي، حيث اعتبرت هذه القواعد 

، حيث 1لأغراض غير الملاحيةالدولية في ا الأنهاربمثابة نظام قانوني متكامل يحكم استعمال 
لم  ينظر لها بوصفها تقريرا لقواعد القانون الدولي للمياه، والتي تنظم الانتفاع بالأنهار الدولية، إذ

يكن هناك اتفاق بين دول حوض النهر الدولي على تنظيم الانتفاع على نحو خاص، أو في حالة 
نتفاع بمياه الأنهار الدولية عدم وجود عرف إقليمي خاص بين هذه الدول في تنظيم الا

  :، وتتمثل فيما يلي2المشتركة
، فبإمكان الدولة المعنية توضح قواعد استخدام حوض النهر الدولي الأولىجاءت المادة  -

التوصل إلى اتفاقيات منفصلة ومستقلة، شرط ألا تكون هذه الاتفاقيات متعارضة مع القواعد 
  .3المجتمع الدولي الأساسية الدولية المعمول بها في إطار

جاءت المادة الثانية تعرف حوض الصرف الدولي باعتباره المنطقة الجغرافية التي تمتد في  -
أكثر، التي تحدها حدود مجمع المياه الخاص بشبكتها، وتتضمن المياه السطحية  دولتين أو

على مياه الأنهار والجوفية المتدفقة والمشترك فيها عند نقطة واحدة، بمعنى لكون الطلب متعدد 
                                                

لتنظيم استخدامات مياه حوض النيل في ضوء قواعد دراسة في التعاون الإقليمي : النيل والمستقبل ومفترق الطرقحسام الإمام،   -1
 .240، ص)2006الدار الجامعية الجديدة،: الإسكندرية.(وأحكام القانون الدولي العام

 .18، ص)2001جامعة الدول العربية، : القاهرة.(النظام القانوني للأنهار الدوليةعامر صلاح الدين،  -2
، رسالة دكتوراه، جامعة تشرين، "ل الجوار وانعكاساتها على التنمية الاقتصاديةأزمة المياه بين سوريا ودو"عطية قصي،  -3

 .145، ص2003سوريا،
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الدولية تزايد في الوقت الراهن إلى حد يتخطى الاستخدامات التقليدية مثل الملاحة، أما حاليا 

غير قابلة للتجزئة، تخضع إلى روليكية دفينظر إلى حوض الصرف الدولي باعتباره وحدة هي
ض النهر، المنافسة في استخدامها لأغراض الملاحة وغيرها من قبل الدول المشاركة في حو

  .1بغرض تفادي النزاعات والصراعات المائية من خلال تبني منهج حوض الصرف الدولي
ي الدولة التي تتضمن أراضيها جزءا من هتوضح بأن دولة الحوض جاءت المادة الثالثة ل -

، لأن التعريف حوض دولي، أي أن الاتفاقية استخدمت دولة الحوض بدلا من دولة نهرية
ي تسهم أراضيها بكميات من المياه في حوض صرف دولي بغض النظر عن يتضمن الدول الت

   .2كونها مطلة عليه أم لا
وقد شكلت المواد الأخرى أرضية صلبة لمختلف المعاهدات والمؤتمرات الدولية لتنظيم 

  :استخدام الأنهار الدولية المشتركة في الأغراض غير الملاحية، ونذكرها فيما يلي
 3؛توفرةمحافظة على نوعية المياه المإلزام الدول بال -

خضوع الدولة لقواعد القانون الدولي، والتي تشترك في نهر دولي أو يجري عبر إقليمها وهو  -
4اا وليس مطلقًبذلك حقا نسبي.  

أحقية كل دولة في النهر الدولي الانتفاع بالمياه النهرية المشتركة بصورة معقولة وعادلة،  -
، بأن يتم تحديد ما يعد نصيبا عادلا ومعقولا في كل حالة على حدة الخامسةحيث جاء في المادة 

  .5بالموضوع الصلة على ضوء كافة العوامل الوثيقة
على الرغم من أن قواعد هلسنكي لم يكن لها أثر ملزم قانونا إلى غاية اتفاقية الأمم المتحدة 

في الاتفاقيات الدولية، وأضحت قواعدها وانتهاجا  قبولابعد ثلاثة عقود، فإنه تبقى أكثر القواعد 
واسعة الاستخدام في مجال حماية المجاري المائية الدولية، إذ اعتمدتها العديد من المنظمات 

 تبنت اللجنة الاستشارية القانونية في اجتماعها الذي عقد في نيو دلهي 1973الدولية، ففي عام 
                                                

 .67، ص)2003الاعتصام،  دار :بيروت.(حرب المياه في الصراع العربي الإسرائيليفارس نبيل،  -1
 .68المرجع نفسه، ص -2
 .241حسام الإمام، مرجع سابق، ص -3
مركز دراسات الوحدة : بيروت(.المفهوم الواقع في بعض أنهار المشرق العربي: النهر الدوليصبحي أحمد زهير العادلي،  -4

 .89، ص)2007العربية، 
تتمثل هذه العوامل في هيدرولوجية حوض النهر واستخداماته السابقة، اعتماد السكان والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية  -5

صبحي : أنظر. ولة، البدائل والفواقد المائية وإمكانية التعويض للدولة من دول الحوض وتلبية احتياجات الدول الأخرىوتكاليفها للد
 .90أحمد زهير العادلي، المرجع نفسه، ص
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دأ الحصص المعقولة والمنصفة، كما في لجنة فرعية بشأن الأنهار الدولية، حيث تضمنت مب

اعتمد بشكل كبير  أين، 1995) سارك(الأفريقيبروتوكول المجاري المائية المشتركة للجنوب 
على قواعد هلسنكي، كما أشارت بعض المعاهدات بشكل محدد في محتواها إلى قواعد هلسنكي 

  .1بين ناميبيا وجنوب أفريقيا حول إنشاء لجنة دائمة للمياه 1992 مثل المعاهدة المبرمة سنة
العامة  اتخذت الجمعية: 1997يير تقاسم المياه طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة للمياه لعام امع - 3

فيه من لجنة القانون الدولي أن  ت، وطلب8/12/1970بتاريخ  2669القرار رقم  المتحدة للأمم
ة الدولية للأغراض غير الملاحية، المائي المتعلق لوجود استخدام المجاريون تباشر دراسة القان

حيث بدأت اللجنة العمل في موضوع المجاري المائية، وتوصلت إلى تعريف المجاري المائية 
الدولية، والمياه الجوفية العابرة للحدود، والعلاقة بين مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول، والالتزام 

في ضرر، وانتهى الأمر إلى وضع مشروع الاتفاقية وتقديمه إلى الجمعية العامة التسبب  مبعد
  .2، تحت مسمى الاتفاقية المذكورة أعلاه1994للأمم المتحدة عام 

اهتمت اتفاقية الأمم المتحدة بالاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية بإبراز مبدأ 
، وقد 3لتقاسم المياه المشتركة في أحواض الأنهار الدوليةالاستخدام المنصف والمعقول كأساس 

دول المجرى المائي كل في إقليمه بالمجرى المائي  جاء في المادة الخامسة من الاتفاقية بأن تنتفع
الدولي بطريقة منصفة وعادلة، من خلال مراعاة مصالح دول المجرى المائي المعنية على نحو 

كما تشارك دول المجرى في تنميته بطريقة ة للمجرى المائي، يتفق مع توفير الحماية الكافي
منصفة ومعقولة من خلال الحق في استخدامه وواجب التعاون في حمايته وتنميته على السواء 

  .4على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية
ق يوضح هذا المبدأ بأن لكل دولة نهرية الح :مبدأ الانتفاع والمشاركة المنصف والمعقول -

، حيث في جزء أو نصيب معقول ومنصف في استخدام مياه الحوض ومزاياه إقليمهافوق 
الدول النهرية الأخرى، والمعقولية ولا يلحق أضرارا بمصالح  الإنصاف ،يشترط في هذا الحق

                                                
 .103عادل عبد الرزاق، مرجع سابق، ص -1
أنظر الرابط  .166، ص"الأقطار العربية واتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية الدولية"سليمان محمد أحمد سليمان،  -2

  .www.salmanmasalman.org/2015/04:الالكتروني
وتحديات القرن الحادي ، ورقة قدمت في المؤتمر الدولي الثالث حول المياه العربية "قانون الأنهار الدولية"سعيد سالم جويلي،  -3

 .273،  جامعة أسيوط، ص26/11/1998-24 والعشرون،
 .167مرجع سابق، ص سليمان محمد أحمد سليمان، -4
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أخذها في عين  بوجاءت المادة السادسة من الاتفاقية لتوضح ظروف وعوامل محددة يج

الانتفاع المنصف والمعقول، فيجب عند الانتفاع المنصف والمعقول الاعتبار لتحديد مفهوم 
، على غرار باهتمام بالغذات الصلة بالمجاري المائية الدولية أخذ جميع الظروف والعوامل 

الحاجات الاجتماعية  فضلا عنوالايكولوجية،  ةالعوامل الجغرافية والهيدروغرافية والمناخي
والاقتصادية لدول المجرى، ونسبة السكان المعتمدة على المجرى، وكذا دراسة آثار استخدام 
المجرى المائي على الدول النهرية الأخرى، وتحديد الوزن الممنوح لكل عامل من العوامل يحدد 

  .1وفقا لمقارنته بأهمية العوامل الأخرى ذات الصلة
عدم التسبب في ضرر،  بمبدألمنصف والمعقول على أرض الواقع اصطدم لكن مبدأ الانتفاع ا

ل المتشاطئة تميل إلى وحيث شغل ذلك لجنة القانون الدولي أثناء فترة عملها على الاتفاقية، فالد
تفضيل قاعدة عدم إلحاق الضرر بالطرف الآخر، لأن هذه القاعدة توفر الحماية للاستخدامات 

جمة عن الأنشطة التي تقوم بها الدول الواقعة أعالي المجرى، والعكس القائمة من الآثار النا
صحيح، فإن الدول المتشاطئة العليا تميل إلى تفضيل مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول، لأنه يتيح 
مجالا أكبر للدول للانتفاع بحصتها من المجرى المائي من خلال أنشطة قد تؤثر في الدول 

ع ذلك فالاتفاقية جعلت من مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول ذو سيادة وم ،2الواقعة بأسفل المجرى
تلزم دول المجرى عند من الاتفاقية  7و6و5على الالتزام بعدم التسبب في ضرر، حيث أن المواد 

الانتفاع بمجرى مائي دولي داخل أراضيها، اتخاذ التدابير المناسبة للحيلولة دون التسبب في 
لدولة أي من دول المجرى المائي، فإن  لمائي الأخرى، فعند حدوث ضررضرر لدول المجرى ا

  .3هذه المادة تلزم الدولة التي تتسبب في الضرر مراعاة لمبدأ الانتفاع المنصف والمعقول
حول تحديد عدم الاتفاق  أفرز: معايير تقاسم المياه المشتركة حسب بعض الأدبيات المختصة -

من طرف  العديد من الاجتهاداتمعايير موحدة لتقاسم المياه المشتركة في قواعد القانون الدولي، 
الباحثين عبر حقول معرفية متعددة سياسية، اقتصادية، قانونية، ايكولوجية، بالموازاة مع آراء 

مشتركة  موقواس وتوجهات ودراسات المنظمات الدولية المختصة، وذلك قصد وضع إحداثيات

                                                
1 - United Nations, convention on the law of the non- navigational uses of international water courses, Available at : 

http://www.un.org/law/ilc/texts/nnavfra.htm 
 .168مرجع سابق، ص سليمان محمد أحمد سليمان، -2
 .169المرجع نفسه، ص  -3
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لطريقة تقاسم المياه المشتركة بين الدول النهرية، وقد استقرت هذه الجهود على بلورة معيارين 

  .يمكن الاستناد إليهما في تقاسم المياه النهرية المشتركة بين الدول النهرية
يبقى المعيار الجغرافي محدود بالنسبة لطريقة تقاسم المياه : معيار التقاسم حسب الحاجة -
مشتركة بين دول النهر، لارتباط هذا الأخير بتعدد الأهداف والمصالح الخاصة بكل دولة، ال

وزيادة الطلب على الموارد المائية بين الدول النهرية في ظل المحدودية والندرة المائية العذبة، 
زز مع ارتفاع معدلات الاستهلاك الدولاتي، والإستراتيجية التنموية للدولة، الأمر الذي قد يع

التوتر وتغذية روافد النزاع بين الدول المتشاطئة، وبالتالي التأثير بصورة سلبية على تطبيق مبدأ 
  .1الانتفاع المنصف والمعقول للموارد المائية النهرية المشتركة

في هذا الإطار تضاربت تصورات الدول النهرية حول حق الدول المتشاطئة وحصتها من 
اعتماد العامل الجغرافي أي تحديد منبع النهر والمساحة التي  المياه، فهناك من يرى بوجوب

، ويوجد من يرى بوجوب الاعتماد على العامل التاريخي أي الإجماليةيشغلها من مساحة الدولة 
استخدام النهر لفترة طويلة تاريخية، كما يوجد طرف ثالث يعتقد بمبدأ الملكية المطلقة للموارد 

، لذلك فالعديد من الأزمات المائية عبر العالم لم يتم حلها عن ر الدوليالمائية الموجودة في النه
أحد هذه العوامل المذكورة، بل تم اللجوء إلى مبدأ التوزيع حسب الحاجة، فعلى سبيل  طريق

أين تم الاعتماد على مبدأ التوزيع حسب  1959و1929المثال الاتفاقيتين المصرية السودانية 
 3ممليار 18.5في حصلت السودان على  3ممليار 55.5حصلت مصر على ية، حيث الحاجة الزراع

  .2كما سبق الإشارة إليه في الميزان المائي لدول المصب
حول مبدأ  Aaron Wolf وتجدر الإشارة إلى العديد من الدراسات التي قدمها الكاتب آرون وولف

الأوسط من المياه وذلك تقاسم المياه حسب الحاجة، مثلا دراسته حول حاجة بلدان الشرق 
، إذ اعتمد في دراسته على مبدأ الحاجة الضرورية في بتركيزه على الأردن وإسرائيل وفلسطين

توزيع الموارد المائية، وقد توقف عند مسألة في غاية الأهمية وهي محدودية الموارد المائية 
تيكية والتفاعلات يدروبولح فيها أهم التفاعلات الهوأثرها على الصراع العربي الإسرائيلي، ووض

في حوض نهر الأردن، من خلال دراسة مشكلة تقاسم المياه والصراع الذي  إستراتيجية- الهيدرو

                                                
 .283، ص)2001مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت(.1، طاقتصاديات المياه في الوطن العربي والعالممحمود الأشرم،  -1
 .279، مرجع سابق، صمصر وأزمة مياه النيلمحمد سالمان طايع،  -2
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أحدثته، واعتباره أحد أهم محددات الصراع في المنطقة، والذي تم حله عن طريق اتفاق السلام 

  .26/10/19741الأردني الإسرائيلي بتاريخ 
المشتركة يعد اليوم أحد أهم أسباب الصراع الدولي بين دول الحوض، ومنه إن تقاسم المياه  

إلى معايير مقبولة ومشتركة بين الدول المنتفعة من شأنه أن يغير نمط التفاعلات  لالتوص
كية من الطابع الصراعي إلى الطابع التعاوني، وهذا ما يستلزم تقاسم المياه المشتركة يالهيدروبولت

قسيم العادل والمنصف بناء على الحاجة، ويعد في هذا الشأن المشروع الأمريكي استنادا إلى الت
في اعتماد مبدأ التوزيع حسب الحاجة، حيث جاء في المشروع تقسيم  1953الإسرائيلي جونستون
الكاتب هيل شوفال  ، وقد ذهب في نفس السياق2والأردن وفلسطين إسرائيلمياه نهر الأردن بين 

Hille Shuval  حول النزاعات المائية بين إسرائيل وجيرانها،  1996دراسته التي أعدها سنة في
والتي اقترح فيها اعتماد معيار التوزيع حسب الحاجة كآلية لتسوية النزاع وحل مشكلة تقاسم 
المياه بين إسرائيل ودول الجوار، وتوصل إلى نتيجة مفادها بأن اعتماد هذا المبدأ يساهم في 

  .3لمائي بالشرق الأوسطتحقيق السلام  ا
يتمركز معيار العدالة الاقتصادية في التوزيع على  :معيار العدالة الاقتصادية في التوزيع -

القيمة الاقتصادية للمياه، حيث يقتضي هذا المبدأ وجود استعمالات مختلفة للمياه، والعديد من 
المستخدمين لطرق توزيع المياه وتقويمات مختلفة لهذه الموارد، لذلك يجب أن يؤخذ بعين 

عند إعادة  زيادة الكفاءة الكاملة لاستخدامات المياهال الاعتبار أثناء تقاسم المياه بعدالة احتم
التوزيع وفقا لقيمتها، فتطبيق هذا المبدأ وحده لا يمكن أن يرضي جميع الأطراف المشتركة في 
الحوض أو النهر، إلا أن تضمين المفاهيم الاقتصادية في التوزيع للموارد المائية يمكن أن يرفع 

لمستقبل، ويخضع تحليل مبدأ العدالة الاقتصادية أو القيمة مستوى التعاون والمشاركة في ا
الاقتصادية كمعيار في تقاسم المياه المشتركة بين الأطراف في النهر الدولي إلى منهجين 

  .4أساسيين ؛ منهج التخطيط المركزي مقابل حرية السوق، ونظرية المباريات

                                                
1 - Aaron T. Wolf, middle east water conflicts and directions conflict resolution,(Washington DC, international food policy research 

institute,1996),pp13-15. 
 .64، ص)2008مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت(.2،طالمياه العربية التحدي والاستجابةعبد المالك خلف التميمي،  -2

3 - Hille Shuval, Approach to resolving the water conflicts between Israel and her neighbors : a regional water for peace plane, water 

international, vol17,1992.pp130-133. 
  .285-284ص  مرجع سابق، ص محمود الأشرم، -4
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سوق المياه وجود أطراف عديدة  مقابل حرية السوق، يفترض يفطبقا لمنهج التخطيط المركز

وبالتالي يعكس سوق المياه القيمة  في الإقليم غالبا ما يكون تصرف أو فعل كل منها مستقلا،
الفعلية لكل طرف، لذلك فقد يؤثر قرار أحد الأطراف في نواتج أو مخرجات طرف آخر، فإذا لم 

تنخفض آلية السوق، حيث يدخل هذا الأثر التكاليف والخسارة في منحنى عرض المياه فسوف 
يطلق عليه الاقتصاديون اصطلاح إخفاق السوق، كونه يقلل كفاءة النظام والنتائج، وبالتالي 

، تتبلور ظاهرة أثر الطرف الثالث بوضوح عند تقاسم مياه حوض ما أكثر من دولة واحدة
لمشاكل وعندما تستخدم الماء لأكثر من هدف، كما أن مشاكل توزيع المياه ليست مشابهة 

  .1الوكالات بها محدود جدا وذات أهداف وأبعاد مختلفة دالسوق، لكون سماتها مختلفة وعد
أما عن نظرية المباريات وتطبيقها على الأحواض المائية الدولية، فتتسم التفاعلات بين 
حوض النهر الدولي بالتعاون، أو ما يطلق عليها بمباراة المنفعة، أو ما يمكن ترجمته وظيفيا 

، 2بتعبير نماذج الوصول إلى تسوية أو حل حيث يمثل التعاون التبادلي الإستراتيجية العقلانية
ويمثل حوض النيل مثالا واضحا على ذلك، في حال مستويات اللاتفاهم المرتفعة، ولحل مشكلة 
توزيع المياه عن طريق التعاون ضمن الحوض يجب على الأطراف المشتركة تحقيق  المنفعة 

  .3ية التي لا يمكن تحقيقها إلا بالتعاونالتبادل
من خلال التوقف عند  :النيل من معايير تقاسم المياه المشتركةحوض موقف دول  -

ع النيل، بالسياسيين لأغلب دول منا والمسئولينتصريحات وبيانات العديد من الأجهزة الرسمية 
شتركة لمياه النيل، كما أن بشكل مطلق لمعايير تقاسم المياه المعن رفضها  اتضح أنها تعبر

الصراع الذي يعرفه النظام الإقليمي لحوض نهر النيل حول معايير تقاسم المياه يرتبط تاريخيا 
، والتي من خلالها تم تحديد 1929بتوقيع اتفاق تقسيم مياه النيل التي تصل إلى أسوان عام 

، مما أدى إلى اعتراض 4النصيب المائي السنوي لكل من مصر والسودان كما سبق وأن ذكرنا
، وتمثلت اعتراضاتها على أساس أن هذه الاتفاقية قد حددت إمكانية 1929السودان على اتفاقية 

زنة التوسع في زراعة القطن كمحصول نقدي، حيث أن زراعة القطن تعتمد على المياه المخ

                                                
 .286-285ص  ، صنفسهمرجع ال محمود الأشرم، -1
 .286، مرجع سابق، صمصر وأزمة مياه النيلمد سالمان طايع، مح -2

3 - Aaron T. Wolf, op.cit. p31. 
 .289، مرجع سابق، صمصر وأزمة مياه النيلمد سالمان طايع، مح -4
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ا، وأن مصر قد ، وهي ما يعرف بحقوق السودان المكتسبة وقته3موالتي لا تتجاوز أربعة مليار
، وذلك على حساب 1929سنة  3ممليار 48إلى  1920سنة  3ممليار 10رفعت حصتها المكتسبة من 

  .19291حقوق السودان المكتسبة، ولذلك ألغت السودان الاتفاقية من جانب واحد عام 
وهو تاريخ  17/11/1958إلى غاية تاريخ  1929وقد استمر موقف السودان الرافض لاتفاق 

، وتأسس نظام جديد، وكان من بين أهدافه إعادة العلاقات الدبلوماسية الجيدة 2نقلاب بالسودانالا
مع مصر وإزالة الخلافات بين الدولتين فيما يخص مياه النيل وتسوية جميع المسائل المعلقة، منه 

  .3النيل للانتفاع الكامل بمياه 1959استئناف المفاوضات من جديد وهو ما أدى إلى توقيع اتفاق 
فإن دول منابع النيل اتخذت من الرفض  1929وعلى غرار السودان وموقفها من اتفاقية 

أو اتفاقية الانتفاع  ،1929المطلق لمعايير تقاسم مياه نهر النيل منهجا لها، سواء ما تعلق باتفاقية 
ى معيارين ، إذ أبدت دول المنابع وجهة نظرها مستندة فيها إل1959الكامل بمياه النيل لعام 

في تقاسم المياه المشتركة في أي حوض نهري دولي بشكل عام، وداخل حوض نهر  أساسيين
النيل خاصة، وحددت هذه المعايير في؛ مساحة التصريف في كل دولة من دول الحوض كمعيار 

  .4أول، وكذا مساهمة كل دولة في الإيراد المائي للنهر كمعيار ثاني
المتعلقة  1966في اعتمادها المعيارين السابقين لقواعد هلسنكي  وقد استندت دول منابع النيل

المائية  الحوضوالعدل داخل  الإنصافبطريقة توزيع المياه المشتركة انطلاقا من مبدأ 
، والتي ركزت في أحد موادها على اعتماد مساحة الحوض النهري الذي يعبر الدولة، المشتركة

الإيراد المائي للنهر، وهذا من أجل تقاسم المياه بين الدول وكذا مدى مساهمة الدولة النهرية في 
 ألاالأول  النهرية للحوض بناء على المعايير المعتمدة من وجهة نظرها، فبالنظر إلى المعيار

سجل توهو مساحة التصريف في كل دولة من دول الحوض بين الدول المشتركة فيه، فإنه 
ها إثيوبيا بنسبة يلثم ت ،63.3تقدر بـ الأولى بنسبةالمرتبة " قبل الانقسام"احتلال السودان

11.7،  10.5وتليها مصر بنسبة،  7.4وتأتي في الترتيب دول الحوض الأخرى أوغندا بـ، 

                                                
، 45المجلة المصرية للقانون الدولي، "دراسة قانونية لاتفاقيات مياه النيل: القانون الدولي في المعاهدات الدولية"ممدوح شوقي،  -1

   .197، ص1989
 .عبود بالانقلاب العسكري وإعلان أهداف النظام الجديد إبراهيمهو تاريخ قيام الفريق  17/11/1958إن تاريخ  -2
 .56، ص1985، يناير79السياسة الدولية ، "نهر النيل والأمن القومي المصري"يوسف أبو نجم،  -3
 .289، مرجع سابق، صمصر وأزمة مياه النيل، مد سالمان طايعمح -4
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 ،0.6ورواندا بـ ،0.7والكونغو بـ ،0.8وإريتريا بـ ،1.5وكينيا بـ ،2.7وتنزانيا 

المتفاوتة بين الدول النهرية لحوض النيل ، فمن خلال قراءة هذه النسب 0.4بـ وبوروندي
نستنتج بأن الدول التي لها الأولوية في تقاسم المياه استنادا لهذا المعيار هي السودان ثم إثيوبيا ثم 

  .1مصر، وتأتي الدول النيلية الأخرى ترتيبا تنازليا
بمدى مساهمة كل دولة في الإيراد المائي لنهر النيل، فنجد  أما بالنسبة للمعيار الثاني والخاص

 9.6إثيوبيا تتصدر الدولة النيلية المساهمة في الإيراد المائي لنهر النيل ثم تليها كينيا بـ أن
من  1، بالمقابل لا تساهم السودان في الإيراد المائي لنهر النيل إلا بنسبة 6وتنزانيا بـ

إجمالي تصريف الحوض، كما أن دولة المصب الأخرى مصر ليست لها أي مساهمة في الإيراد 
النهري المائي السنوي لنهر النيل، ولذلك وبناء على هذا المعيار فيستلزم أن تحتل إثيوبيا المرتبة 

دهم مصر الأولى في حصتها المائية من نهر النيل، ثم تأتي بعدها كينيا وتنزانيا والسودان، وبع
  .2في المركز الأخير

 الإجماليوبطبيعة الحال ونظرا لموقع إثيوبيا المتقدم من نسبة مساهمتها في الإيراد المائي 
لنهر النيل، فإنه دفع أغلب روافد الطبقة السياسية إلى اعتبار أن الاتفاقيات الخاصة بتوزيع مياه 

د الاستعماري دون مراعاة لمصلحة حتى النصف الأول من القرن العشرون وقعت في العه النيل
إثيوبيا ودول منابع النيل، كما يجب أن تستفيد هذه الأخيرة من الموارد النابعة من أراضيها، 
فضلا عن وجوب احتفاظ إثيوبيا بحقها في استخدام مياه النيل وفقا لاحتياجاتها، واعتماد مبدأ 

يوضح أن المستفيد الأكبر من مياه النيل  ، لذلك فالوضع الحالي3التوزيع العادل لمياه نهر النيل
، وإعادة هي مصر أكثر من أي دولة أخرى، وعليه فالحاجة إلى تغيير الوضع أكثر من ملحة

  .تقاسم مياه النيل ضرورة واجبة
كما استند الموقف المصري فيما يتعلق بتقاسم مياه النيل إلى مبدأ الإنصاف والعدالة في 

فمصر أكدت على وجوب تجسيد هذا المبدأ، لذلك فيجب الحصول على استخدام المياه المشتركة، 

                                                
 .93- 92أيمن شبانة، مرجع سابق، ص ص -1
مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، : القاهرة.(مدخل لتعزيز التعاون الجماعي: مبادرة حوض النيلالوهاب،  أيمن السيد عبد -2

 .117-116، ص ص)2011
 .2004جوان19، 378، جريدة الأهرام العربي، العدد"رلا تفاوض على حصة مص"ضياء الدين القوصي،  -3
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، وقد ذهب الموقف المصري 1النصيب المائي لكل دولة من دول الحوض بطريقة منصفة وعادلة

بشأن السياسة المائية إلى اعتبار مبدأ توزيع المياه حسب الحاجة يدخل في إطار التقسيم العادل 
ية، حيث يستند المبدأ حسب الموقف المصري إلى الاعتبارات والمنصف للموارد المائية النيل

الاستخدامات و درجة اعتماد السكان على مياه النهر؛ :2التالية بخصوص التوزيع حسب الحاجة
 .مدى توافر المصادر المائية الأخرىو الماضية التاريخية والقائمة والمحتملة للنهر؛

لقاعدة الاقتسام المنصف والعادل لمياه حوض ولهذا جاء موقف مصر كدولة مصب مواليا 
في ظل مبدأ الحقوق التاريخية المكتسبة، والتركيز على  نهر النيل، حيث يجب الأخذ بها

المتعلقة  1997الارتباطات الأخرى ذات الصلة، وفقا لما جاء في الاتفاقية الأممية لسنة 
  .بالاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية

  مياه حوض النيل" بيع"إشكالية تسعير : ثانيال مطلبال
على المستوى الدولي بؤرة اختلاف " بيع المياه"أو" تسليع المياه"أو " تسعير المياه"تشكل مسألة 

جدال حاد بين مختلف التوجهات والآراء، فهناك من يؤيد فكرة  عرفتشديدة الاتساع، حيث 
يرفض الفكرة من أصلها، وانسحب هذا الاختلاف على  التسعير والبيع للمياه بالمقابل يوجد من

 الرسمية، نظرا لما يتمتع به الموضوع من اهتمام عالي الشأن الفواعل الرسمية والفواعل غير
في مجال المياه والإدارة المتكاملة لها، إذ استحوذ على حيز واسع في الأجندات السياسية 

قدم المساواة، كما شغل جزء كبير من الاهتمامات  والاقتصادية والتنموية للدول والحكومات على
لذلك سنحاول من خلال هذا المطلب،  .البحثية للدول والحكومات والمختصين في الهيدرولوجيا

فحص مسألة تسعير المياه والتي ليست مقتصرة في آثارها على مصر فحسب، بل ينسحب هذا 
توضيح معنى تسعير المياه دوليا، ثم نتوقف الأثر على جميع دول حوض نهر النيل، انطلاقا من 

ارتبط موضوع تسعير المياه في ظهوره وقد  ،عند موقف دول حوض نهر النيل من هذه المسألة
لمائية بين الدول النهرية، لذلك وجب الإشارة إلى مقاربتين ا الموارد بالنزاع حول استخدام
  :متضاربتين هما كم يلي

الاجتماعي للمياه، حيث تعتبر المياه التصور قاربة الأولى من تنطلق الم: لأولىالمقاربة ا -
، لأنه يشكل الأساس الايكولوجي لكل أنواع الحياة، واستدامته للإنسانموردا اجتماعيا ضروريا 
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تم تدبير الماء على مدار في توزيعه يرتبطان بتعاون بين أعضاء جماعة معينة، وقد  والإنصاف

افات كملكية مشتركة، ومازالت معظم الجماعات تقوم بتدبير الموارد ، تبعا لاختلاف الثقالتاريخ
  .1الماء كمورد عمومي مشترك المائية باعتبارها ملكية جماعية ، حيث يسمح بالحصول على

لآليات  اإلى الماء باعتباره موردا اقتصاديا خاضعتنظر هذه المقاربة : المقاربة الثانية -
العرض والطلب، وقد ساير البنك الدولي هذه المقاربة في ما يعرف بالفكر المائي الجديد، والذي 
يعني الاتجار في هذا المورد الطبيعي لأغراض اقتصادية، وهو ما دفع ببعض الدول على غرار 

ج، إلى التعامل مع المياه كسلعة اقتصادية تصدرها إلى الخار GAPتركيا في إطار مشروع 
ونتيجة لهذا الفكر المائي الجديد تكونت أوليغارشية عالمية للمياه، والتي مصدرها اجتياح 

اقتصادية تسعى إلى تحقيق -الأسواق وغزوها، كما أن المقاربة الليبرالية ذات طبيعة جيو
  .2هعات إنمائالتعاون في مجال المياه عبر خصخصة وتمويل مشرو

وفقا للبنك الدولي إلى الاعتماد على آليات السوق من شأنه لذلك ينصرف مفهوم تسعير المياه 
، ومنه استبعاد تأثير السياسيين والبيروقراطيين، وهناك متطلبات أن يزيد من الكفاءة الاقتصادية

لتطبيق آليات السوق بشأن المياه؛ وهي تعريف وتحديد وتقنين الملكية والاستخدام لكميات معينة 
توفير هيكل ، وفية من القبول الاجتماعي لفكرة التداول التجاري للمياهخلق درجة كا، وهمن الميا

ونظم  مؤهلةبنية أساسية ، ويرتكز على قواعد ونظم وإجراءات معينةإذ إداري كفء وملائم، 
ياه حسب البنك ويرتكز مفهوم تسعير الم ،3نظم توزيع المياه عنتخزين المياه الفائضة، فضلا 

  :االدولي على عدة طرق أهمه
  .تحديد تكاليف نقل المياه إلى المستهلك سواء لاستخدامها في الأغراض الزراعية أو الصناعية -
تكلفة الوصول إلى الموارد المائية المتاحة، وتعتبر هذه الطريقة نوعا ما معقدة، نظرا تحديد  -

تعاني بعض الدول الأخرى من بالمقابل  لأن بعض المناطق والدول تعرف أمطار غزيرة،
الجفاف، كما أن بعض الدول لا تتمكن من استخدام وسائل متطورة لاستغلال مواردها المائية 

  .ي فإن تقدير قيمة المياه تختلف من قطاع لآخرلبشكل أمثل، وبالتا
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تقوم مصر باستيراد الحبوب بتكلفة تقدر  أنمعرفة تكاليف السلع الغذائية المستورد، فمثلا  -
 3ممليار30ر سنويا، وتتطلب زراعة تلك الكمية من الحبوب بمصرأكثر من ثلاثة مليار دولاب

المستورد، إذا ما تم  المنتجا بافتراض التكلفة الحقيقية للمياه تقدر بحوالي ثلث تكلفة هذا سنوي
، وهذا السعر قد يكون 3مسنتات لكل  10إنتاج داخل مصر سيقدر حجم المياه المستوردة بأقل من 

  .الجفاف، ويواجه قيودا صارمة على استخدام المياهالحقيقي لبلد يعاني من 
  :كما يستند البنك الدولي على عدة نظريات في مجال تسعير المياه، أهما

تسعير النفقة الحدية، أي تسعير المياه وفقا للنفقة الحدية التي هي أقل من التكلفة الحقيقية،  -
  .تهلكوهذا يعني تدخل الدول لدعم سعر المياه الذي يدفعه المس

تسعير النفقة المتوسطة، أي أن يدفع من يتمتع ويستخدم المياه تكلفتها كاملة، ويدخل ضمنها  -
  .تسعير المياه وقت الذروة، أي أن سعر المياه يتفاوت من وقت لآخر

تتيحها للدول  تسعير الكارتل، ويعني أن تتفق الدول التي بها منابع على أسعار معينة للمياه -
  .1عتبر المياه كسلعة إستراتيجيةتذا كوه ،1974إليها مثل كارتل الأوبك لعام التي في حاجة 

يرتبط الأصل النظري لمفهوم تسعير المياه وسلعنتها  : بعض الخبرات في مجال تسعير المياه -
وبيعها دوليا ببعض الخبرات والتطبيقات العملية، والتي ساهمت بدورها في وضع الأسس 

جديد حول الاستفادة من المياه دوليا، وقد كان لهذه الخبرات السبق في النظرية لفكر مائي 
وضعها لقواعد الفكر المائي على المستويين الدولي والإقليمي، والتي كان لها الدور في قيادة 

  .حركة تنظير واسعة الأفق في مجال إدارة وتقسيم وتوزيع الموارد المائية بين الدول النهرية
ونقلها من دولة لأخرى بالعديد من التجارب والخبرات، حيث  المياه رموضوع تسعي قترنوي

اعتمد هذا المبدأ من أجل حل بعض المشكلات والنزاعات بين الدول، ولعل من بين التجارب 
، 1983عام  3ممليون 225الأبرز  هو شراء هونغ كونغ المياه من الصين، حيث تم نقل ما يقارب 

صين بمبادرة من المستعمرة من أجل تحسين الإمداد، الذي لم يكن وقد تم استيراد المياه من ال
وقد ذهبت في هذا الشأن أيضا دولة سنغافورة إلى . اعتماده على المصادر المحلية فقط ممكنا

، فمصادر مياه الجزيرة السطحية والجوفية لا تكفي التابعة لماليزيا شراء المياه من دولة جوهور
 دولةأدى ب سنويا، الأمر الذي 3ممليون  350ك الحضري البالغ نحو لتلبية احتياجات الاستهلا

                                                
 .المرجع نفسه -1



 
 

 
114 

 
، واستيراد المياه إلى شراء معظم ما تستهلكه من مياه دولة جوهور التابعة لماليزيا سنغافورة

لمدة ربع قرن  ،1962و1961مكرس في الاتفاقيات التي وقعتها جوهور وسنغافورة خلال سنتي 
  .19651رالية الماليزية لتصبح دولة مستقلة سنةقبل انسحاب سنغافورة من الفد

كما وقعت تركيا بروتوكول لبيع المياه إلى إسرائيل التي تعاني العجز المائي، لكنها عند   
مراحل التنفيذ تراجعت إسرائيل بسبب كلفته العالية مقارنة بتكلفة تحلية مياه البحر، ففي شهر 

من المياه العذبة من تركيا ولمدة  3ممليون  50تعهدت إسرائيل باستيراد نحو  2001جوان 
دولار للمتر المكعب الواحد، وتبين من خلال الجدوى الاقتصادية 1.34رون سنة وبسعرعش

إسرائيل بناء محطة تحلية مياه البحر بإجمالي المبلغ الموجود لشراء  بإمكان هللصفقة المائية، أن
لمياه التحلية تضاعف  ةإنتاجيمليار دولار لمدة عشرون سنة، وبطاقة  1.34المياه والبالغ نحو 

 .2كلفة أقل للمتر المكعب الواحدتية المياه المراد استيرادها سنويا وبكم

مد أنبوب من  إمكانيةويعتبر بحث الأردن مع مطلع الثمانينات من القرن الماضي مع العراق 
م، غير أن الشكوك أحاطت 1.75كلم وقطر650نهر الفرات إلى الهضبة الشمالية للأردن بطول 

تمويله نتيجة طول المسافة، وصعوبة التضاريس  وإمكانيةع روبالجدوى الاقتصادية للمش
، 3ممليون  140- 160وذلك لنقل ما بين ،مليار دولار1.8و1وارتفاع التكاليف التي قدرت بين 

فكلفة نقل المتر المكعب الواحد من مياه الفرات إلى الأردن تقدر بنصف دولار في الخط 
، ويؤكد الباحث جوني آلان بأن الأردن ليس لديه 3وبنحو دولار واحد في الخط الغربي ،الشرقي

بعد ما  ،مياه كافية في المستقبل، فهو يحصل اليوم على خمس ما يحتاجه من المياه السطحية
، وتتزايد احتياجات الأردن للمياه مع تزايد السكان، 1967قبل حرب كانت توفر له المياه الكافية 

إلى أزمات اجتماعية واقتصادية حادة، لذلك طرحت  ومن ثمة فإن قلة المياه في الأردن ستؤدي
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ن لبنان عن طريق الأنابيب، معدة مشاريع لاستيراد المياه مثل مشروع جذب مياه نهر الليطاني 

  .1ومشروع جلب مياه الفرات من العراق عن طريق الأنابيب ومشروع أنابيب السلام التركي
في  ،1953قامت بها شركة بريطانية عام  وتعد أول دراسة لمشروع نقل المياه إلى  الكويت

مطلع السبعينات من القرن الماضي، حيث باشرت شركة سويدية بإعادة دراسة المشروع ثم 
من  3م 6165تبعتها شركة فرنسية في مطلع الثمانينات، ومن خلال الدراسة خطط لنقل ما قدره

لكويت اه نهر دجلة، وقد وقعت من ميا 3م 4315من مياه شط العرب و 3م 1850المياه يوميا منها 
مليون 550و 120من جنوب العراق تتراوح بين  لنقل المياه ،اتفاقية مع العراق 1989في مارس 

كمرحلة أولى، وفي المرحلة الثانية تصل إلى  3ممليون 2.5جالون في اليوم أي ما يعادل 
مليون جالون يوميا للري، وقدرت كلفة المشروع 500مليون جالون يوميا لمياه الشرب و700
سنوات، غير أن المشروع جمد بسبب تداعيات 10مليار دولار ومدة التنفيذ تستغرق 1.5بـ

  .2الحرب العراقية الإيرانية وبعده حرب الخليج

وع مماثل لتزويد قطر بالمياه العذبة من إيران عن طريق مد أربعة أنابيب كما طرح مشر 
، بحيث يمر جزء كلم مرورا بمنطقة عريشان1800واز بطول همن جنوب إيران إلى منطقة الأ

من الأنابيب تحت مياه الخليج حتى تصل إلى قطر، ويصل حجم تدفق المياه في الأنابيب  إلى 
مليار دولار، وتتحمل كل دولة 13، وقدرت تكلفة المشروع بحوالي عشرة آلاف جالون في الثانية

تكلفة مد الخطوط داخل أراضيها حيث ستستفيد إيران من هذا المشروع في سد احتياجات 
المناطق والمدن الساحلية على الخليج التي يمر بها خط الأنابيب، ومن ثمة تحديد سعر الشراء 

ا للدراسة لفترة طويلة غير أن أحداث الغزو العراقي الذي ستدفعه قطر، وبقي المشروع خاضع
  .3في الكويت أوقفت المشروع

لأوسط والمتعلقة بنقل وبيع المياه، سجل أضخم ان أبرز المشروعات المائية في الشرق مو
على دول المنطقة  السلام، حيث عرضت تركيا بمسمى بمشروع أنابيلا الإقليممشروع في 

أعلنت تركيا مشروع أنابيب السلام  1987سوريا، الأردن، ودل الخليج العربي، ففي شهر جوان 
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الذي يعد أحد المشاريع المائية التركية من ناحية أبعاده السياسية التي تتوخاها تركيا، حيث تعود 

جورج "راتيجية لجامعة عند قيام مركز الدراسات الإست 1986فكرة إنشاء المشروع إلى أكتوبر 
فيفري (بعقد مؤتمر حول المياه في الشرق الأوسط، وفي مؤتمرين آخرين الأمريكية" تاون

وبعض الدول العربية لحل مشكلة المياه  وإسرائيليينبمشاركة مسؤولين أمريكيين ) 1987وجوان
شروع خط باسم م 1"جيم دونا"في الشرق الأوسط، وقد توصل المؤتمر من خلال دراسة أعدها 

" سيمو"الاحتياج من مياه نهري تصدير الفائض من أنابيب السلام، حيث يهدف المشروع إلى  
  .2التركيين لاستفادة دول المشرق العربي" جيمون"و

والسياسية  السلام من الجدوى الاقتصادية أنابيبوانطلق جيم دونا في دراسته لمشروع 
ويتخذان مساران متوازيان على بأكملهما داخل تركيا،  للمشروع، حيث ينبع  ويجري النهرين

عند خليج الاسكندرونة، ويبلغ متوسط لبحر المتوسط يصبا في اأن إلى جنوب -شمالمحور 
 23.07تركيا لاستغلال ما يقارب ، وتخطط 3ممليون 39.17إجمالي التدفق اليومي للنهرين نحو

 3ممليون 16.1المقدرة بـالكمية المتبقية  أمامنها في الري وتوليد الطاقة الكهرومائية،  3ممليون 
تذهب إلى البحر الأبيض المتوسط، وبغرض الاستفادة من هذا التدفق غير المستغل عهدت 

بإعداد دراسات جدوى تقنية " أندروت انترناشيونالبراون "لحكومة التركية إلى شركة ا
 المشروع خمسهذا  منوأنبوب الخليج، بحيث يستفيد واقتصادية لمشروع خط أنابيب المياه، 

غير أن هذا المشروع لم يجد القبول . 3، قطر والإماراتندول وهي الكويت، السعودية، البحري
لدى الدول المعنية، نظرا لخشية من يحكم تركيا سيسعى إلى استخدام المشروع في ابتزاز 

الأخرى، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن المشروع مرتفع التكلفة يتعذر ستفيدة الأطراف الم
إيجاد مصادر تمويل كافية، فضلا عن مواجهة المشروع مشكلات تقنية وطبوغرافية بالنسبة 
لاستخدام المياه، وكذلك تخوف الدول العربية من يؤدي اعتمادها على مشروع مياه السلام إلى 

ة مشروعاتها الرامية إلى الاعتماد على الذات باستغلال المياه الجوفية ومياه غياب الدافع لمواصل

                                                
 .م دونا مستشار رئيس الوزراء التركي آنذاك توركوت أوزاليج -1
تم تصفح الموقع بتاريخ  http://www.hcrsiraq.org/265/2014/01/14:، أنظرا الرابط التالي"مشروع أنابيب السلام"رؤى خليل سعيد،  -2

23//04/2016.  
 .302-301ص  ، مرجع سابق، صمصر وأزمة مياه النيلمحمد سالمان طايع،  -3
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شروع البحر، والأهم من ذلك أن تمر أنابيب السلام عبر سوريا التي تعترض أساسا على الم

  .1من المشروع المقترحلصهيوني الذي يعد المستفيد الأكبر الكيان االسلام مع لم يتحقق  ماطال
بناء على ما تقدم من عرض لمشاريع نقل المياه وبيعها بين بعض الدول عبر مختلف أقاليم 

الفعال في تغذية  بغض النظر عما تم تجسيده من مشاريع أم لا، فإنه كان لها الدوروالعالم، 
مياه ، ألا وهو مفهوم سلعنة المياه أو بيع الالدوليةالمائية روافد مفهوم جديد في إطار الدبلوماسية 

دوليا أو واردات المياه أي استيراد المياه من دولة أخرى، أو أن يتم نقل المياه عبر الدول مقابل 
قيمة نقدية لكل متر مكعب يتم تحديدها مسبقا بين الدول المتفقة، فالمياه مجرد سلعة  اقتصادية 

ياته الصادر عن وتجارية شأنها شأن السلع الأخرى، وهذا ما أكد عليه البيان الختامي في توص
  : ، وهي"دبلن"المؤتمر الدولي للمياه والبيئة في 

التأكيد على أهمية الموارد المائية العذبة، واعتبارها لازمة لاستدامة الحياة والتنمية، كما أن  -
البيئة محدودة ومعرضة للأذى، فالمياه ضرورية لأنها تعمل على إدامة كل أشكال الحياة، 

متكاملة والمستدامة للمياه تقتضي مراعاة العلاقة التكاملية بين التنمية وبالتالي فالإدارة ال
  .الاجتماعية والاقتصادية والتنمية البيئية

تستوجب تنمية الموارد المائية وإدارتها إقامة منهج تشاركي يجمع روافد التخطيط وصناعة  -
  .القرار والتنفيذ على كل المستويات

  .2في جميع جوانب استخداماته، ومنه يمكن اعتباره سلعة اقتصادية يتمتع الماء بقيمة اقتصادية -
كل  للتأكيد على 1992دي جانييرو في عام ومؤتمر قمة الأرض للبيئة والتنمية في ريجاء وقد 

، وقد توالت 3المبادئ التي جاءت في مؤتمر دبلن، لاسيما ما تعلق باعتبار المياه سلعة اقتصادية
منتديات التي تبنت مبادئ دبلن، فعلى سبيل المثال مؤتمر المياه المنعقد المؤتمرات والندوات وال

هل "، وكذلك المؤتمر المنعقد في مدينة كان الفرنسية بعنوان3/9/1997بتاريخ تركيابباسطنبول 
، بالإضافة إلى الوثيقة التي أعدها المجلس العالمي للمياه 1999سنة "ستقع الحرب من أجل المياه؟

، والتي كان يهدف من وراءها إلى تعميم الفكرة القائلة بأن 1998ر باريس عام بمناسبة مؤتم

                                                
 .03، ص 76، العددللعلوم الاجتماعية قدمشمجلة ، "علاقات التركية السوريةمشروع أنابيب السلام وأزمة ال" مازن خليل ابراهيم،  -1

2-United Nations(ESCWA),Dublin priciples,Available at :http://www.unescwa.org 
الأمم "(1992والتنميةوإعلان ريو بشأن البيئة " 1972إعلان استوكهولم"إعلان مؤتمر الأمم المتحدة بشأن البيئة البشرية"غونتر هاندل، -3

 .6، ص)2012مكتبة القانون الدولي،: المتحدة
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، وذهبت 1المياه سلعة اقتصادية، وينبغي على السوق أن يقرر في شأن قيمتها التجارية

-7ببروكسل بين " قمة الفقراء السبعة"من خلال مداخلة قدمتها في مؤتمر 2" مريام سو"الباحثة
اؤل في غاية الأهمية حول موضوع سلعنة المياه، حيث تبلورت إلى طرح تس 10/06/2000

إشكالية بحثها في هل فكرة خصخصة خدمات الماء هي البديل الوحيد لما ظهر من قصور في 
الإدارة العامة لهذا القطاع؟ وهل ستضمن للسكان الحصول بشكل أفضل على احتياجاتهم من هذا 

لاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي ستحققها المورد؟ أو بعبارة أخرى ما هي الإضافة ا
  .3خصخصة المياه؟

والمشاريع المائية  على الرغم من أن مسألة بيع المياه ناتجة عن مختلف التجارب العملية
الدولية، وكذلك ورودها في بعض المؤتمرات والبروتوكولات الدولية، إلا أنه تبقى هذه القضية 

فيها أكثر  ةفواعل المجتمع الدولي، لاسيما المياه العذبة المشتركل جدل وخلاف واسعين بين حم
من دولة، بالإضافة إلى أن القانون الدولي لم ينص صراحة على اعتبار الماء سلعة اقتصادية، 

في هذا  .منع نقل وتحويل المياه العذبة الدولية بين الأحواض المائية الدوليةعلى حظر ووكذلك 
دائر في الأوساط حول مسألة بيع المياه مختلف السياسات المائية الخاصة انسحب الجدل الالإطار 

المهمة حول مسألة تقاسم المياه  الصراع علاماتبالدول، إذ أضحى مفهوم بيع المياه أحد 
المشتركة، حيث لا يعتبر حوض نهر النيل وحده من يعاني هذه المشكلة، إذ عرفت العلاقات 

لعديد من التضاربات والتناقضات في المواقف والمصالح بين دول الدولية بين دول حوض النيل ا
  .المنابع ودول المصب

وعلى غرار التباين الجلي في المواقف بين دول المنابع ودول المصب حول الاتفاقيات 
التاريخية لمياه النيل التاريخية ومبدأ تقاسم المياه، قد شهدت مسألة بيع مياه النيل دوليا استقطاب 

تجاه مسألة بيع المياه  مواقف الدول، إذ أبدت دول المنابع موقف صريح وواضح حاد في
  .لعة اقتصاديةسواعتبارها 

                                                
، )2006دار الفارابي،: بيروت(.1غازي برو، ط: ، ترجمةللإنسانيةمعارك المياه من أجل مورد مشترك محمد العربي بوقرة،  -1

 .102ص
و، وهي منسقة إدارة الموارد الطبيعية والأمن من قبل مريام س 10/06/2000بتاريخ " قمة الفقراء السبعة"مداخلة قدمت في مؤتمر  -2

 .الغذائي في معهد الساحل للجنة الدولية الدائمة لمحاربة الجفاف في الساحل في باماكو بمالي
الإرث المشترك : الصراع على المياهسمير أمين وآخرون، : مريام سو، الحصول على الماء في الساحل في عصر الخصخصة، في -3

 .113، ص)2005مكتبة مدبولي،: القاهرة(.1، طللإنسانية
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الخبير  وما يؤكد هذا الموقف هو التصريحات المختلفة لبعض خبراء دول المنابع، إذ أكد  

-2بتاريخ  ،في محاضرة له بمؤتمر لندن حول نهر النيل" Zewidi Abati زيودي أبتي"الإثيوبي 
وأنه إذا أرادت دولة  مياه نهر النيل بالتساوي بين دوله جميعا، ينبغي توزيع" هعلى أن 3/5/1990

تدفع تعويضات مناسبة لدول الحوض الأخرى،  نه يجب أنفإ من الدول الاستئثار بنصيب أكبر
 3ممليار  72، فإثيوبيا التي تسهم بـ1"والتي ستتأثر الكمية التي ستحصل عليها من جراء ذلك

رغم تعرضها لموجات جفاف كاسحة ، 3ممليار 0.06ر من ثنيل ولا تستخدم أكمن مياه ال 86أي
في مناطق متفرقة من إثيوبيا تؤدي إلى حدوث المجاعات، ومن ثمة فهي ليست ملزمة بقبول 
القسمة الجائرة بين مصر والسودان، بل لإثيوبيا الحق في مياه النيل الجارية بها، وإن الدول 

فيما بينها، على   3ممليار 0.05بها النيل في أراضيها لا تستخدم سوى  يجريالتي  الأخرىالست 
الرغم من أن كل من تنزانيا وكينيا وأوغندا بحاجة إلى مزيد من المياه، في هذا الإطار تمسك 
الخبير الإثيوبي بمبدأ التعويض إذا ما أسفرت المفاوضات القائمة بين دول النيل على مغانم 

، فإن مبدأ التعويض إضافية للبعض مع الإضرار بمصالح وحقوق الآخرين في الوقت نفسه
العادل يجب أن يكون الحكم بينهم، فالدول المستفيدة يجب أن تعوض الدول الخاسرة، ويجب أن 

  .2يكون التعويض  نقدا وعلى أساس احتساب خسارة الآخرين
وفي الإطار نفسه، ذهبت كينيا إلى تبني الموقف الإثيوبي بخصوص مسألة بيع المياه، حيث 

تصريح  ورد فقدهة النظر الإثيوبية تجاه حصة مصر من مياه النيل، أبدت موقفا مؤيدا لوج
، إذ يعتقد بوجوب دفع مصر 1959و1929معاهدتي ما تعلق ب سيمالا" دينيس أكومو"للحقوقي 

مقابل مادي إزاء استخدام المياه، كما يجب أن تتمتع دول شرق أفريقيا برفض اتفاقيات النيل 
النيل ملك مطلق لها، ولا يقتصر حق الملكية في إقامة السدود ، واعتبرت مياه التاريخية مجددا

في بيعها لدولتي المصب، وتتفق أيضا دول جنوب النيل مع  إمكانيتهافحسب، بل تتعداه إلى 

                                                
 .312ص  ، مرجع سابق، صمصر وأزمة مياه النيلمحمد سالمان طايع،  -1

2-Zewidi Abati, The integrated development of the Nile basin waters, in :P.P Howell and J.a Allan(eds) the Nile conference held in London at 

the royal geographical society and the school of oriental and African studies, university of London2-3March1990,pp143-144. 
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بإلزامية قيام السودان بدفع مقابل مادي  2004وجهة النظر القائلة ببيع المياه، حيث طالبت سنة 

  .1بحيرة فكتورياجراء ما تحصل عليه من مياه 
أما بالنسبة لدولتي المصب فتتفق أغلب آراء الخبراء والمختصين منهما في الشأن المائي على 
رفض مسألة بيع مياه النيل جملة وتفصيلا، فمن شأن مسألة بيع مياه النيل وتسعيرها وتحويلها 

ي المصب، ويهدد فتيل الحرب بين دول المنابع ودولت إشعالإلى سلعة اقتصادية، أن يساهم في 
الحقوق المكتسبة لها عبر التاريخ، حيث تطالب دول المنبع بحقوقها الكاملة ماليا كثمن لكل متر 

، وفي هذا الإطار أكد خبراء الموارد المائية والري في مصر على 2مكعب يذهب للدول الأخرى
المستويين أن مبدأ تسعير المياه مرفوض شكلا وموضوعا، سواء على مستوى النهر أو على 

، حيث أن اعتبار المياه االإقليمي والدولي، لأن تسعير المياه سيؤدي إلى مشكلات لا حصر له
سوف ينتج عنه الكثير من المشكلات، وسيخلق منها عنصرا  سلعة في السوق الإقليمية والدولية

ة فهي لا تعترف بالحدود السياسيضاغطا كالبترول، مع العلم أن المياه لها خصوصيتها، 
 لدوراتتاجا نفمصدرها المطر الذي يعد  والجغرافية، وحركتها تخضع لعوامل طبيعية بحتة،

المياه ليس الوسيلة تسعير كما أن أخرى، يميزها عن أي سلعة ثابتة، وهو أمر  هيدروليكية
  .3المثلى لترشيد استخدام المياه

المياه توزيع "بأن في تصريحه  1990أحمد سمير سنة وقد أكد هذا التصور السفير المصري  
بناء على احتياجات تلك اريخ استخدام دول الحوض للمياه، وذلك تأساسا على يعتمد ومازال كان 

لاحتياج عدد السكان والافتقار لمصادر مياه بديلة وكافية لتلك ؤشرات هذا امومن أهم الدول 
، كما سجل 4"المياه في هذه المنطقةالدول وعليه، فإنه من غير المقبول  الترويج لمبادئ بيع 

لمياه دوليا، حيث صرح عضو لجنة المبدأ بيع رفضه  2004مجلس الشعب المصري سنة 
هناك رفضا قاطعا من جانب نواب البرلمان "مدوح عبد الرزاق أن لعلاقات الخارجية ما

                                                
 ، أنظر الرابط "خلافات مياه على ورق الصحف...مصر وكينيا"أحمد الشيخ،  -1

مياه النيل ومقتضيات تغيير "و أيمن السيد عبد الوهاب،  http://www.islamonline.net/arabic/news/2004/01/20/article07.html:التالي
  .10/04/2001، جريدة الأهرام، "السياسة المصرية

 تم تصفح http://www.qoll.net/archives/22189: ، أنظرا الرابط"2/2يمشكلة تسعير المياه ومفاهيم البنك الدول"إسلام جمال شوقي،  -2
 .13/03/2016الموقع بتاريخ 

سياسة مصر الخارجية في عالم ، )محررا(في أحمد يوسف أحمد، "المشكلات المائية في الوطن العربي"محمد عبد الهادي راضي،  -3
 .220-219، ص ص )1990مركز البحوث والدراسات السياسية، : القاهرة(.متغير

4- Zewidi Abati, op.cit, pp 149-150. 
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يكون هناك أي الأعضاء في لجنة العلاقات الخارجية تجاه ما تردد عن بيع المياه لمصر، وأن 

  .1"اتجاه رسمي بين دول شرق أفريقيا لاتخاذ أي إجراء منع المياه عن مصر
وبالنسبة للموقف السوداني فهو متماثل ومتجانس مع الموقف المصري تجاه مسألة بيع المياه 

بأن  الإماراتيةفي حوار له بصحيفة البيان  2004النيلية، حيث أكد وزير الري السوداني سنة 
 إليهر في بيع المياه معناه أن أحد الأطراف لديه فائض من المياه ليس في حاجة التفكي"

العبرة في تقسيم المياه بين الدول  أنبالضرورة، وهذا الافتراض غير قائم في حوض النيل، كما 
المشتركة في حوض نهر دولي، هي درجة الحاجة إلى تلك المياه، فإذا لم تكن دولة في حاجة 

  .2"سيكون نصيبها أكبر ةدول أخرى تحتاج إليها، فإن الأخير وهناك للمياه،
يبدو من خلال ما تم عرضه للموقفين، سواء الموقف الذي يتبنى مبدأ تسعير المياه بين دول 

الموقف الذي يرفض مبدأ سلعنة المياه شكلا  أوحوض النيل والذي تمثله دول المنابع، 
زها الصراع والتنازع حول الموارد المائية للنيل وموضوعا، نستنتج بأن العلاقات النيلية مي

ل المنابع ودول المصب مشحون و، وأضحى السلوك الهيدروبولتيكي لدوكيفية الانتفاع بها
بالعدائية المتبادلة، نظرا لعدم اقتصار نظرة دول المنابع على اقتسام الحصص المائية بصورة 

تطالب ببيع المياه على اعتبار أن  عادلة ومنصفة، بل أصبحت على رأس دول الحوض التي
الاتفاقيات التاريخية لمياه النيل جائرة، هذا الأمر فرض منهج آخر في تسيير العلاقات 

وهو التوجه تدريجيا إلى اعتبار  ألاالهيدروبولتيكية بين دول النيل بديلا لمفهوم التعاون الدولي، 
لى غيرها من السلع من قوانين العرض مياه النيل سلعة اقتصادية، وينطبق عليها ما ينطبق ع

  .والطلب وآليات السوق
  
  
  
  
  

                                                
 .مرجع سابق ،"خلافات مياه على ورق الصحف...مصر وكينيا"أحمد الشيخ،  -1
صحيفة ، "زيت حروب الغد...المياه"رجاء العباسي، : حوار للسيد محمد السيد مع كمال علي محمد وزير الري السوداني، أنظر -2

 .02/04/2004، الإماراتالبيان
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  إشكالية شرط الإخطار المسبق في حوض النيل :ثالثال مبحثال
واختلافا حادا في حقل  شكل موضوع الإخطار وعدم التسبب في ضرر ذي شأن جدلا واسعا

القانون الدولي، فيعد احترام الدول النهرية لشرط الإخطار المسبق عما ينوي القيام به من 
ضرر بدولة أخرى أساسا صلبا في تجنب  إلحاقمشاريع مائية، والتي يمكن أن يترتب عليها 

الذي يهدد أمن  ، وبذلك تتقلص وتختفي محفزات النزاعالنزاعات والحروب بين الدول المتشاطئة
الدول النهرية، بالإضافة إلى أن مبدأ أو شرط الإخطار المسبق أن ينعكس إيجابا على تجسيد 

يعد شرط المشاريع، حيث يسرع في وتيرة إنجازها وبأقل تكلفة، بالمقابل ومن ناحية أخرى 
النهرية في  التي تقف حائلا أمام الدول من بين أهم العراقيل الإخطار المسبق حسب دول المنابع

  .والزراعية التي تتمحور كلها على الموارد المائيةصادية تلتنموية والاقيد مخططاتها اتجس
 انطلاقا من هذا أفرز شرط الإخطار المسبق صراعا واستقطابا في مواقف الدول النهرية،

مكن المسبق نظرا لما ي الإخطاردول المصب التي تؤيد مبدأ وشرط  انشطرت المواقف بينحيث 
 من قبل دول المنابع، أما الموقف الثانيانتهاك أن تتعرض له مصالحها وحقوقها المائية من 

والتناقضات في  المنابع، بين هذه الاستقطابات لودثله الرافض لشرط الإخطار المسبق ويم
المواقف نشأ الصراع حول مدى إلزامية شرط الإخطار المسبق لدى تجسيد المشروعات المائية 

المائي دوليا بين دول المنابع من ناحية وبين دول المصب من ناحية أصبح الصراع إذ  الوطنية،
  .سيما منها دول حوض النيلالدول النهرية في العالم، لابين مختلف وثانية 

بر الانقسام حول شرط الإخطار المسبق انعكاسا واضحا للاستقطاب الفقهي والسياسي ويعت
بين مدارس القانون الدولي للمياه، حيث يعبر الاتجاه الأول عن نظرية السيادة الإقليمية المطلقة، 

أي مشاريع مائية التي تنطلق من فرضية أساسية وهي الحرية المطلقة لدول المنابع في إقامة 
دون ن برية، وملحدودها اق اطالتصريف الواقعة في ن، وفي حدود مساحة إقليمهافوق  وطنية

بخصوص دول المصب بشرط الإخطار المسبق لأن تلتزم جب يولا لدول المصب،  اراعتب
في القانون الدولي للمياه الثاني لاتجاه يعبر المقابلة الجهة امن قطري، أي مشروع مائي تجسيد 

م دول المنابع بشرط ازت، المصالح المشتركة، عن وجوب الالإقليمية المقيدة السيادةفي المتمثل 
تصرف بالمياه النابعة من أراضيها، كما لبالحرية المطلقة في ا تتمتع الإخطار المسبق، لأنها لا

يمكن أن يلحق من مشروع نظرا لما قبل القيام بأي أن تلتزم بالتشاور مع دول المصب يجب 
لتشاور أيضا أن يوفر فرصة لتأكد دول المصب من أن المشروعات ومن شأن اأضرار تجاهها، 
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المائي الطبيعي للنهر عند  الإيرادأو المزمع إقامتها لا تتسبب في أي ضرر على نوعية المياه 

ي إطار تناول شرط الإخطار المسبق فنسعى عبر  صفحات هذا المبحث إلى دول المصب، لذلك 
عند موقف دول المنابع من شرط الإخطار المسبق، وكذا دولي للمياه، ثم يليه التوقف القانون ال

في باعتبار أن كل منهما طرف أساسي المصب من شرط الإخطار المسبق تحليل موقف دول 
  .لحوض نهر النيل الإقليميفي النظام المعادلة المائية الصراعية 

  شرط الإخطار المسبق في القانون الدولي : الأول مطلبال
يعد من أهم الواجبات الناشئة عن إقرار مبدأ التعاون بين : مفهوم شرط الإخطار المسبق -

، إذ يتعلق بشان التدابير والمشروعات المراد القيام بها من قبل إحدى الدول، وذلك الدول النهرية
ساعدة في اتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق الم ضالواجب القيام بها، بغر الإجراءاتباعتباره من 

بالاستخدام الأمثل لمياه النهر الدولي، وأيضا حماية مصالح الدول المحتمل تأثرها جراء تلك 
التي تتخذها دولة أخرى من دول الحوض النهري المشترك، ويقصد بالشرط قيام الدولة  التدابير

مل تأثرها في تار وإبلاغ الدول المتشاطئة المحالتي ترغب في إقامة مشروع مائي بالحوض إخط
  .1إقامة ذلك المشروع

التزام الدول المتشاطئة لنهر "كما جاء أيضا في تحديد مفهوم شرط الإخطار المسبق بأنه 
دولي ما عندما تعتزم القيام بمشروع قد يسبب ضررا لدولة متشاطئة أخرى، فإنه يتعين عليها أن 

 الأخرى التي قد تتأثر بالمشروع بالمعلومات والبيانات العلمية الدقيقةتقوم بإخطار تلك الدولة 
الهندسية والفنية والبيئية المتعلقة بذلك المشروع، وأن تمنحها فترة زمنية مناسبة لدراسة 

وفي حالة وجود تعارض في وجهات  إن وجدت، ع، وإبداء ملاحظاتها واعتراضاتهاالمشرو
الأضرار المحتملة أو يخفضها  أأن تجري التشاور بينهما لدر النظر بين الدول المعنية فيجب

حتى السماح بها في الاتفاق بين الدول بعضها مع بعض، مع التزام الدولة المستفيدة بدفع 
، بمعنى لا يجوز لأي دولة متشاطئة أن تسمح بتنفيذ أي مشروعات مائية 2"التعويضات اللازمة

  .3لمتشاطئة الأخرى بين الدول المشتركة في النهر الواحدعلى نهر دولي إلا بعد إخطار الدول ا
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 ضرورة التشاور بين دول المجرى المائي"وينصرف مفهوم شرط الإخطار المسبق أيضا إلى 

بغية التفاوض بحسن النية قصد عقد اتفاق أو اتفاقات مجرى مائي في حالة عدم وجود مثل هذا 
لي وأمثل حماية وتنمية يمكن تحقيقها له عن طريق الاتفاق، ذلك أن أمثل انتفاع بمجرى مائي دو

اتفاق يوضع وفقا لخصائص هذا المجرى المائي ولاحتياجات الدولة المعنية، إن هذا الاتفاق من 
شأنه أن يضمن حماية حقوق هذه الدول في الانتفاع بالمجرى المائي بطريقة منصفة ومعقولة، 

تشمل المشاورات جميع دول المجرى المائي، الإضرار بدول المجرى الأخرى، ويجب أن  عدمو
ك أن تنفيذ هذا الاتفاق يصبح أمرا صعبا في حالة عدم مشاركة كل دولة من دول المجرى لذ

  .1"المائي نتيجة هذا الاتفاق بدرجة جسيمة
اشتراك أكثر من دولة على  ةالضرورة الملحة لطبيع ،المسبق بالإخطارويقتضي الالتزام 

 دوليةلتزام بالعديد من القواعد المجرى مائي دولي، كما يرتبط هذا الاستخدام المشترك الا
 الإضرارالمستقرة في هذا الشأن، وفي مقدمتها الاستخدام المشترك والانتفاع العادل وعدم 

يعد الحد الأدنى من  المسبق بالإخطاروالمساس بالحقوق المكتسبة والتاريخية الثابتة، والالتزام 
، كما يرتبط شرط الإخطار المسبق 2التعاون الضروري بين الدول ذات الموارد المائية المشتركة

يجوز لإحدى الدول النهرية  لا"تحريم الضرر، فبموجب هذه القاعدة  بضرورة أخرى وهي قاعدة
لحوض النهري المشترك، الشريكة أن تسبب ضررا لسائر شركائها عن طريق النظام المائي أو ا

فلا يجوز للدولة النهرية العليا تلويث الماء، بحيث يتغير بفعل الإنسان تركيبه الطبيعي أو 
النهرية المنخفضة أو سكانها أو تغيير نظام النهر وكميات  خواصه تغييرا ضارا بإقليم الدولة

أن تحجز الماء عن  ه التي تصل لدولة المصب، كما لا يجوز للدولة النهرية المنخفضةمياه
بإقليم الدولة الأعلى رة صناعية فيغرق الأراضي ويلحق الضرر يطريق خزان يكون أمامه بح

  .3سفللأابعد موافقة الدولة  إلا ،وسكانها
، المسبق أداة من أجل توثيق أواصر التعاون بين الدول النهريةالإخطار لذلك يعتبر شرط 

الأمر الذي يعود بالنفع العام على كل الدول النهرية، وتحقيق الاستخدام الأمثل بينهم في إطار 
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حسن النية من كل الأطراف ودول المجرى، فلا يمكن اعتبار المبدأ قيد على سيادة الدول على 

لبعض، أراضيها، حيث أن اعتبار المساواة في السيادة بين الدول لا تبرر لها الإضرار ببعضها ا
وهذا الالتزام يوجبه مقتضيات حسن الجوار، والأصل أن تلتزم كافة دول المجرى المائي التي 
ترغب في إقامة مشروع أو برنامج بإخطار باقي دول المجرى التي من المحتمل أن تتأثر بإقامة 

  .1وعأن يتضمن الإخطار كافة البيانات المتعلقة بالمشر يجبالمشروع أو البرنامج الإنمائي، و
إن الأساس القانوني للإخطار المسبق وعدم التسبب في ضرر ذي شأن يعود إلى القاعدة 
العرفية الدولية، المتمثلة في أن الدولة العليا التي تشترك في مجرى النهر عليها أن تلتزم بألا 

المشتركة في مجرى النهر عند القيام باستغلال جزء من النهر الواقع عند  تضر بالدول الأخرى
أراضيها، كما أن الالتزام بالتشاور بخصوص التدابير هو التزام قائم بذاته، جرى العمل به 

  .2لتحقيق مبدأ حسن النية والوضوح والشفافية بين الدول المشاركة وتأكيد مبدأ حسن الجوار
دولية لمياه الأنهار، فقد تضمنت كذلك بعض النصوص التي تحث وبخصوص الاتفاقيات ال

على شرط الإخطار المسبق، حيث جاء في العديد من الإعلانات والتصريحات والاتفاقيات 
بشأن استخدام الأنهار والبحيرات الدولية للأغراض  "مونتيفيديو"بالالتزام المسبق، منها إعلان 

، فجاء في 1933تمر الدولي السابع للدول الأمريكية عام الصناعية والزراعية الصادر عن المؤ
ومشروعات أو برامج على  على التزام الدولة التي تخطط للقيام بأعمال"في مادته السابعة ينص 

 المجاري المائية الدولية بأن تعلن ذلك، وتخطر الدول الأخرى المشتركة معها في ذات النهر
على أنه "والتي تنص  29في فقرتها الثانية من المادة 1966، فضلا عن قواعد هلسنكي لعام"مسبقا

يتعين على أي دولة إخطار باقي دول الحوض والتي قد تتأثر مصالحها تأثرا جوهريا بأية أعمال 
، "وإنشاءات يكون من شأنها التأثير على النظام فيه، بما يمكن أن يسبب قيام أو نزاع أو خلاف

نة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاستشارية القانونية الأفريقية الصادر عن اللج الإعلانكما جاء 
التشاور، وكذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  إلزامية، الذي نص على 1972الآسيوية عام 

الذي أكد على المبدأ السابق، وتوصيات اللجنة الدولية للسدود في تقريرها  1973عام  2995رقم
جزء الخاص بالأنهار المشتركة التي أكدت على ذات المبدأ، ونصت في ال 2001الصادر عام 
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، إذ يتعين 2004لعام عاممن مبادئ برلين المعتمدة من طرف رابطة القانون الدولي ا 57المادة 

على دول الحوض وعلى نحو السرعة إخطار بعضها، أو المنظمات الدولية المتخصصة بأي 
  . 1تأثيرا هاما عليها برنامج أو مشروع أو خطة يمكن أن تؤثر

إلى المذكرات المتبادلة بين المملكة المتحدة ومصر بشأن نهر النيل  الإشارةوتجدر 
إلى تجنب أي ضرر بمصالح مصر، وذهبت في السياق نفسه  1953وجانفي 16/7/1952في

حيث نصت " لوجانو"بشأن تنظيم بحيرة  17/9/1955الاتفاقية الموقعة بين ايطاليا وسويسرا في 
ت الأطراف بتشييد أو تغيير أي من الأشغال الهندسية العاشرة منها على أنه إذا قام المادة

المدنية، فإن عليها أن تكفل منع أي تعطيل لتنظيم البحيرة أو تدخل فيه أو أي ضرر يصيب 
  .2"الدولة الأخرى

وما يؤكد أهمية شرط الإخطار المسبق وعدم التسبب في ضرر ذي شأن في مسألة المجاري 
المتعلقة باستخدام المجاري المائية  1997ية الأمم المتحدة لعام المائية والأنهار الدولية، اتفاق

الدولية في الأغراض غير الملاحية، والتي ذهبت بعيدا في تناول شرط الإخطار المسبق وشرحه 
اللازمة عند قيام أي دولة نهرية  والإجراءاتبشكل موسع، من حيث المفهوم والشروط والتوقيت 

عن التدابير التي  بالإعلانالتزام جميع الدول النهرية "على  بمشروع على الحوض، حيث أكدت
 والتدابير، إذ يتعلق هذا الالتزام بالاستخدامات الجديدة "يمكن أن تؤثر على حالة المجرى المائي

الجديدة المزمع عقدها واتخاذها في المجرى المائي الدولي، والتي يمكن أن تحدث ضررا بالدول 
الإخطار المسبق حسب الاتفاقية يلزم أي دولة من دولة المجرى قبل  ، فشرط3النهرية الأخرى

أن تنفذ أو تسمح بتنفيذ أي مشروعات ترغب في القيام بها، والتي من المحتمل أن تؤثر تأثيرا 
هاما أو خطيرا على باقي دول المجرى أن تخطرهم قبلها بوقت كاف، وأن يتضمن الإخطار 

المتاحة، بما في ذلك نتائج دراسة الأثر البيئي لتلك الأعمال والتي  كافة البيانات والدراسات الفنية
تسمح للدول الموجهة للإخطار في دراسة الآثار المحتملة لتلك الأعمال والمشروعات، كما تنص 

عن  الإبلاغأشهر لدراسة وتقييم تلك الآثار، ومن ثمة  ةالمادة الثالثة عشر على منح مدة ست
دولة متلقية الأن، وذات المادة تنص على أنه يجوز بناء على طلب وجهة نظرها في ذلك الش
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أشهر أخرى،  ةالإخطار والتي يشكل تقييم الآثار لها صعوبة خاصة، أن تمدد لها المدة إلى ست

أن الآثار  بالإخطاروقد أكدت المادة السابعة عشر أنه إذا وجدت الدولة أو الدول المعنية 
مادة الخامسة المتعلقة بالاستخدام المنصف والمعقول، أو السابعة المحتملة تتعارض مع أحكام ال

المتعلقة بعدم إحداث الضرر، يتعين عليها والدولة موجهة الإخطار التشاور والتفاوض قصد 
إنهاء المسألة بشكل منصف، وأن تتم المشاورات على أساس حسن النية لكل الأطراف التي 

  .1المشتركة للجميع يجب عليها أن تحترم الحقوق والمصالح
شروط الإخطار المسبق، من حيث التوقيت،  1997المتحدة لسنة  الأمموقد حددت اتفاقية 

بمعنى يجب أن يتم في مرحلة مبكرة أو في مرحلة التخطيط للمشروع قبل بدء العمل به، ومن 
حيث المضمون يقتضي تضمن معلومات وبيانات فنية مفصلة تمكن الدول المخطرة من تقييم 

لة المتلقية الإخطار مدة كافية ومعقولة لتقييم نتائج الضرر تقييما دقيقا، كما يتعين إعطاء الدو
فترة المتاحة للرد، إلا إذا وافقت الدول الأخرى المشتركة في حوض الالمشروع المزمع خلال 

   .2النهر الدولي

مسألة اعتراض أي دولة من دول  1997في هذا السياق عالجت اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 
و النشاط الذي ينوي القيام به من قبل دولة أخرى أالمشروع المجرى المائي الدولي على 

قواعد المنصوص عليها، لاسيما الاستخدام المشتركة في المجرى المائي استنادا إلى مخالفة 
وع القيام بمشاورة المنصف والعادل وعدم إلحاق الضرر، لذلك يجب على الدولة صاحبة المشر

المائي أو الدخول في تفاوض مباشر بحسن النية، كما الدول الأخرى المشتركة في ذات المجرى 
يجب عليها خلال فترة التشاور الامتناع عن المضي في تجسيد المشروع إلى أن يتم التوصل إلى 
حل، ويعد مضي الدولة صاحبة المشروع على الرغم من عدم تلقيها موافقة صريحة من الدولة 

 أوالدولية إذا ما لحق المشروع ضررا بالدولة  مشيرا إلى أحكام وقواعد المسؤولية ،المعترضة
  .3الدول النهرية
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، نستنتج بأنه شرطا أصيلا وجوهريا من خلال ما تم تناوله حول شرط الإخطار المسبق

المتشاطئة احترامه والأخذ به، معتمدا في القانون الدولي للمياه، وبالتالي إلزامية الدول النهرية 
قدومها على إقامة وتجسيد مشروع مائي يمكن أن يؤدي إلى تضرر سيما دول المنابع عند لا

  .دولة نهرية أخرى
  النيل من شرط الإخطار المسبق حوضموقف دول  : ثانيال مطلبال
غلب الدراسات السياسية والقانونية أإن  :موقف دول منابع النيل من شرط الإخطار المسبق - 1

في حوض نهر النيل، والقائم بين دول المصب  المياهتقاسم الصراع حول  التي تناولت مسألة 
ودول المنابع، خاصة في ظل تمسك دول المصب بشرط الإخطار المسبق عند قيام دول نهرية 

  . في حالة مباشرتها لإجراءات هيدروليكية داخل حدودها الإقليمية أوبمشاريع مائية معينة، 
الإخطار المسبق إلى مجموعة من موقف دول منابع النيل في رفضها لشرط  استندوقد 

الدلائل والبراهين التي جاءت بها نظرية السيادة الإقليمية المطلقة، حيث تقتضي كل دولة تطل 
على نهر معين لها أن تستخدم المياه أو أي مورد حسب مشيئتها وداخل حدودها دون قيود، 

، أو أن تدعها تجري إلى أو أن تضع أمامها سدابمعنى أنها تستطيع أن تستنفذها أو تلوثها 
في غيره لاسيما دول  أووقد انطلقت دول المنابع في العالم  .1الحوض الأدنى بأي كمية أو نوعية

منابع حوض نهر النيل، من هذا الأساس النظري في رفضها شرط الإخطار المسبق، نظرا 
ي دول أو لكونها تمنح حرية مطلقة للتصرف في مساحة حوض النهر الواقعة في حدود أراض

  .دولة المنبع، وإقامة أية مشاريع مائية دون حاجة إلى الإخطار المسبق والتشاور لدول المصب
فاقيات كما يرتبط موقف دول منابع النيل الرافض لشرط الإخطار المسبق برفضها مسبقا ات

نيا ن بريطاوالتي أبرمت بي 1929، فاتفاقية سنة 1959و1929سيما اتفاقيتي مياه النيل التاريخية، لا
أخرى، حيث جاء في  ا وكينيا وأوغندا من جهة ومصر  من جهةكدولة احتلال للسودان وتنزاني

ألا تقام بغير اتفاق مسبق مع الحكومة المصرية أعمال ري وتوليد أو أي "نص الاتفاقية 
ة على النيل وفروعه أو على البحيرات التي تنبع سواء من السودان أو البلاد الواقعإجراءات 

                                                
آفاق : المياه في العالم العربيبيتر روجرز وبيتر ليدون، : اف، الصراع على المياه واستخدامها في الشرق الأوسط، فينتوماس  -1
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تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذي يصل إلى مصر أو تعديل تاريخ 

  .1"وصوله أو تخفيض منسوبه على أي وجه يلحق ضررا بمصالح مصر
، إذ جاء أيضا في نص الاتفاقية بشأن 1929نفس مذهب اتفاقية  1959وذهبت أيضا اتفاقية  

بحث في شؤون مياه النيل مع أي بلد  أيعندما تدعو الحاجة إلى إجراء "مسألة الإخطار المسبق
ورية السودان والجمهورية هالواقعة على النيل خارج حدود الجمهوريتين، فإن حكومتي جم

أنه بعد دراسته بمعرفة الهيئة الفنية المشار إليها، رأي موحد بش تحدة يتفقان علىالعربية الم
إليها، وإذا أسفر البحث ويكون هذا الرأي هو الذي تجري الهيئة الاتصال بشأنه مع البلاد المشار 

عن الاتفاق على تنفيذ أعمال على النهر خارج حدود الجمهوريتين، فإنه يكون من عمل الهيئة 
ة المشتركة أن تضع كل التفاصيل الفنية المختصة بالتنفيذ ونظم التشغيل وما يلزم لصيانة الفني

هذه الأعمال، وبعد إقرار هذه التفاصيل واعتمادها من الحكومات المختلفة يكون من عمل هذه 
  .2"الهيئة الإشراف على تنفيذ ما تنص عليه هذه الاتفاقيات الفنية

حول شرط الإخطار المسبق، جعل من موقف  1959و1929 فمن خلال ما جاء في اتفاقيتي
دول منابع النيل رافض بشدة لأهم ما جاء في محتوى الاتفاقيتين، لأنه حسب دول منابع النيل 
شرط الإخطار المسبق يقيدها عن القيام بتنفيذ أي مشروعات مائية داخل أراضيها، حيث قدمت 

ن، وأعلنت تنزانيا مبدأ نيريري الذي يقضي بتحررها إثيوبيا مذكرة تعبر عن معارضتها للاتفاقيتي
من جميع اتفاقيات مياه النيل المبرمة في وقت الاستعمار، كما تمسكت دول المنابع حوض النيل 
بوجوب التطبيق المتبادل لشرط الإخطار المسبق، أي أنها ترفض التزامها بشرط الإخطار 

المسبق والتشاور واجب قبل تنفيذ المشاريع  فالإخطارالمسبق دون التزام دول المصب بذلك، 
المائية القطرية تجسيده بشكل ثنائي تبادلي يطبق على الطرفين دول المنابع ودول المصب على 
السواء، لذلك على مصر والسودان الالتزام بضرورة الإخطار لدول المنابع مسبقا قبل القيام بأية 

لنيل، وإن لم تلتزم بذلك فدول المنبع في غنى ترتيبات أو إجراءات أو مشاريع على حوض نهر ا
  . 3"عن الخضوع لهذا الشرط
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بخصوص اتفاقية الأمم المتحدة  وقد اتخذت دول نهر النيل المتشاطئة مواقف متباينة

لواردة بها والمرونة التي بشأن المجاري المائية، على الرغم من عمومية القواعد ا 1997لسنة
المجال أمام الدول المعنية بالتوصل إلى ما تريد من اتفاقيات جديدة في تميزها، كما أنها فتحت 

  .1ضوء الالتزامات الواردة في الاتفاقية
عارضت كينيا مبدأ المورد الطبيعي المشترك الوارد بالاتفاقية أثناء عرض مشروع  :كينيا - 1

توريا غربي كينيا، من مياه النيل الأبيض تأتي من بحيرة فك 38وذلك بدعوى أكثر من المواد،
كما اعترض المندوب الكيني على ما جاء في مشروع المواد الذي سمح لدول أدنى النهر 

كما ذهبت كينيا . 2بالاعتراض على مشروعات دول أعلى المجرى ولم تأخذ مبدأ المعاملة بالمثل
تجري في إلى التلويح بأنه في وسعها إقامة مشروعات لاستغلال مياه الأنهار والروافد التي 

أراضي كينيا قبل أن تصب في بحيرة فكتوريا ويغذيها، لذلك فإن هذا الإجراء من شأنه أن يؤثر 
   .3سلبا في كمية المياه المنصرفة إلى مصر والسودان

امتنعت رواندا عن التصويت حيث أبدت اعتراضا شديدا على الاتفاقية خاصة  :رواندا - 2
التدابير التي جاءت بها، وكرد فعل على هذه الاتفاقية اشتركت رواندا في منظمة حوض نهر 
كاجيرا، والذي يعد أحد أهم روافد بحيرة فكتوريا، واتجهت نحو تجسيد مشروعات الري والتوليد 

جيرا، حيث تشير الدراسات إلى أن مقدار المياه التي ستنقص من داخل الكهربائي على نهر كا
  .34مال تنفيذ المشروعات بحوالي ملياربحيرة فكتوريا ح

على  نصت المادة الخامسة أن امتنعت أيضا عن التصويت، حيث نبه مندوبها إلى :تنزانيا - 3
عادل، أحدث خللا في الأخذ في الاعتبار مصلحة جميع دول المجرى في إطار الاستخدام ال

وانتهجت تنزانيا النهج نفسه  ،5التوازن الذي كان ينطوي عليه مشروع لجنة القانون الدولي
المتبع من كينيا، حيث لوحت بإقامة عدد من المشاريع المائية على حوض النيل دون الرجوع 

                                                
أحمد : جهود التعاون الدولي والإقليمي في حوض نهر النيل، في: لمائية المصريةعماد جاد، البعد الدولي لقضية تقوية الموارد ا -1

مركز الدراسات السياسية : القاهرة(.المياه والزراعة في مصر بين القرارات الدولية وتنمية الموارد المحليةالسيد النجار، 
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يقوم  كمابوسط تنزانيا،  Vambreالحكومة التنزانية مشروع لزراعة هضبة  إذ اقترحتإلى مصر، 

ألف 55هذا المشروع على تحويل جزء من مياه بحيرة فكتوريا إليها بهدف زراعة واستصلاح 
  .1لمشروع طرحه الألمان أثناء فترة الاحتلال افدان من القطن، ويعد هذا المشروع تجديد

ئم لا يضمن عارضت إثيوبيا شرط الإخطار المسبق بحجة أن القانون الدولي القا :إثيوبيا - 4
بوجود  إلالا يمكن أن يكون له مفعوله  لتزامالاالتزاما بشأن مسألة الإخطار المسبق، ومثل هذا 

اتفاق مسبق بين دول حوض النهر، لذلك فالاتفاقية لا تحقق التوازن بين دول المنابع  ودول 
الاتفاقيات  المصب، والجزء الثالث من الاتفاقية كان يجب أن ينص على التزام الدول بتعديل

، كما تحفظت على المادة السابعة عشر المتعلقة بالالتزام الإطاريةالقائمة لتتوافق مع الاتفاقية 
ثقيلة على  يضع أعباءالذي   بالإجراءات، وكذلك الجزء الثالث الخاص بعدم الإضرار الجسيم

  .2الدولة التي تنوي القيام بمشروعات على مياهها
من الاتفاقية، فقد كان أيضا  19إلى  11فيما يتعلق بالتدابير المزمع اتخاذها في المواد منو

 إتباعهاالتي يلزم  الإجراءاتلإثيوبيا موقف واضح بصددها، فهذه المواد تتضمن مجموعة من 
والمتعلقة بأي نشاط جديد لدولة ما، ويكون لهذا النشاط أثر ضار على دولة أخرى تشترك في 

 لمجرى المعني، وأن هذه المواد لم تتضمن أكثر مما هو موجود في العرف الدولي العالمينفس ا
من قيود على الدولة حين إنشاء مشروعات جديدة على المجرى المائي من إخطار وتشاور 

أشهر من الفقرة أ من  ة، أين اقترحت إثيوبيا حذف المدة ست3الإجراءاتوتفاوض وغير ذلك من 
بها، مع أن غالبية الاتفاقيات الخاصة بالأنهار " مدة معقولة"تفاقية واستبدل عبارة من الا 13ةالماد

، أشهر، كما اقترحت إثيوبيا حذف الفقرة ب من المادة الثالثة عشر ةالدولية نصت على مدة ست
التي تم  الدولة أشهر بناء على طلب ةهذه الفترة لمدة لا تتجاوز ست دن تمدأوالتي تقرر 

الطلب خاصة بالنسبة إليها،  ينطوي تقييم التدابير المزمع اتخاذها على صعوبة إذإخطارها، 
وأيضا حذف الفقرة ب من المادة الرابعة عشر من الاتفاقية، والتي تقرر أنه على الدولة التي 
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وجهت الإخطار في أثناء الفترة المشار إليها في المادة الثالثة عشر وعدم تنفيذ التدابير المزمع 

  .1ذها أو السماح بتنفيذها دون موافقة الدول التي تم إخطارهااتخا
في ظل هذا الرفض لما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة في جزءها الثالث، أكدت إثيوبيا على 
حقها في الاستفادة من أنهارها بالطرق المناسبة لها في المستقبل، مستبعدة في ذلك درجة انتفاع 

المائية  روعاتد رغبتها في ذلك من خلال نيتها في تجسيد المشالدول النهرية الأخرى، وتؤك
مع نهاية الخمسينات من  الأمريكيوالدراسات المعدة من طرف مكتب استصلاح الأراضي 

القرن الماضي، وفعلا ذهبت إثيوبيا بعيدا في تجسيد مشاريعها والتأكيد على حرصها في 
ورفض إثيوبيا لشرط الإخطار المسبق بحجة  .استكمال مشاريع الري في أحواض النهر الرئيسية

خلال بناء أسوان والسد العالي، أو بأي من المشاريع  والسودانأنها لم تخطر من قبل من مصر 
الأخرى مثل قناة السلام ومشروع توشكا، ولا بأي من سدود السودان سنار وجبل الروصيرص 

بإخطار مصر والسودان بأي من هذه وعليه فهي ترى بأنها غير ملزمة  وخشم القربة ومروى،
  .المشاريع، هذا ما يفرض زيادة الصراعات حول المياه في النيل حدة وتشابكا وتعقيدا

وهو سد  1973ها إثيوبيا على منظومة النيل هو سد فيشا عام السدود التي بنت لفقد كان أو
ويولد السد نحو مئة  صغير، وأحد روافد نهر النيل الأزرق الذي يعرف في إثيوبيا بنهر آباي،

ميغواط من الكهرباء، وقامت أيضا ببناء سد تكيزي على نهر عطبرة وهو سد ضخم بلغ ارتفاعه 
ميغواط من الطاقة الكهربائية، أما 300ويولد السد حوالي  2010م اكتمل العمل به عام 188نحو

ق، حيث يتضمن بناء المشروع الثاني الكبير يتعلق بسد تانا بيليس أحد روافد نهر النيل الأزر
عن مكان التقاء نقطة التحولي بالنهر، حيث  بدأ العمل بالمشروع  محطة توليد الطاقة الكهربائية

ميغواط من الطاقة الكهربائية، 460، يقوم هذا المشروع بتوليد حوالي 2010واكتمل عام 2004عام 
ميغواط من الطاقة  90 يحوالباي الأول والثاني اللذان يولدان إلى مشروعين يس آ بالإضافة

الكهربائية من اندفاع المياه عند مخرج النيل من بحيرة تانا، مما يعني أن السدود والمشاريع التي 
  .2ميغواط من الطاقة الكهربائية950حوض نهر النيل تقوم الآن بتوليد نحو  ىاكتمل بناؤها عل
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فية لرف بسد الأعي يالحكومة الإثيوبية عن تجسيد مشروع بني شنقول، والذ أعلنتكما 

كلم من الحدود السودانية، حيث يتوقع أن يقوم هذا 40على مسافة قدرها  ،العظيم على نهر آباي
تعادل ثلاث  إنتاجهاميغواط من الطاقة الكهربائية عند اكتماله، فالطاقة المتوقع  5250السد بتوليد 

وهي تساوي تقريبا  3ممليار62وقع أن يحجز السد حوالي مرات الطاقة المولدة حاليا، كما يت
عن المشروع  الإعلانوقبل  .ضعف مياه بحيرة تانا وأقل بقليل من نصف مياه بحيرة ناصر

مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية من  17متباينة في أكثر من  كانت الدراسات تسير في مراحل
بيرة على منظومة النيل ك ثمانية سدودهذه الدراسات  ، وشملت عشر نهرا في إثيوبيا الاثنيمياه 

  :1المائية وهي
  .والري ميغواط من الكهرباء،1700سد كارادوبي على نهر النيل الأزرق لتوليد حوالي  -
  .ميغواط من الطاقة الكهربائية1700سد منيدايا على نهر آباي لتوليد  -
  .ميغواط من الطاقة الكهربائية1440سد مابيل على نهر آباي لتوليد نحو -
  .ميغواط740س على نهر دوبس وهو أحد روافد نهر آباي لتوليد حوالي سد دوب -
  .ميغواط300سد ديدسا على نهر ديدسا وهو أحد روافد نهر آباي لتوليد حوالي  -
  .ميغواط800سد بارو على البارو والسوباط في جنوب السودان لتوليد حوال -
  .ميغواط470حوالي  سد بربر على نهر بربر وهو أحد روافد نهر البارو لتوليد -

 المسئولينوما يؤكد رفض دول منابع النيل شرط الإخطار المسبق مختلف تصريحات 
لبعض دول منابع النيل، وعزمت على المضي قدما نحو تجسيد مشروعاتها المائية،  الإثيوبيين

لمشروعات على هذه افي تعليقه  الإثيوبيرئيس الوزراء  Melliss Zenawi حيث أدلى ميليس زيناوي
إن مشروعات السدود هي جزء من البرامج "وغيرها من القضايا المائية ذات العلاقة في قوله 

مثل التصحر  بإثيوبياالداخلية لنظام الحكم الديمقراطي الحالي في إثيوبيا، ولأسباب خاصة 
إن "بقوله ، وصرح أيضا وزير الموارد المائية لتنزانيا 2"ئيةوماوالجوع وتوليد الطاقة الكهر

كلم لتوصيلها إلى 170تنزانيا ترغب في التزود بمياه بحيرة فكتوريا عبر أنابيب تمتد حوالي 
 ةحوالي أربعة وعشرون قرية، وأجزاء واسعة في الشمال الغربي من البلاد التي تتعرض لأزم

                                                
 .المرجع نفسه -1
 .384ص، مرجع سابق، مصر وأزمة مياه النيلمد سالمان طايع، مح -2
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والتي  1929والاتفاقيات المائية المبرمة في عهد الاستعمار خصوصا اتفاقية " المياه والجفاف

تعطي الحق لمصر أن توافق أو لا توافق على أي مشروع يقترحه أي طرف من أطراف دول 
حوض النيل للاستفادة من المياه لا تلزم بلاده، وأنها لن تلتزم بهذا الاتفاق، وستمضي قدما في 

  .1"تجسيد مشاريعها دون استشارة مصر
 إبرامهاتفاقيات التي تم مصر بالا لتزاماإن  :المصب من شرط الإخطار المسبق موقف دول - 2

في فترة الاستعمار، هي اتفاقيات سارية بموجب قانون المعاهدات الدولية، وقد جاء بهذه 
الاتفاقيات ما يوضح مدى رسوخ مبدأ الالتزام العام بالتعاون وعدم القيام بأعمال من شأنها 

من البروتوكول الموقع سنة  الثالثة التأثير في كميات المياه التي تصب في النيل، ومن ذلك المادة
بين بريطانيا وايطاليا، ومثل هذا النص أيضا في المعاهدة الموقعة بين بريطانيا وإثيوبيا  1891
طانية وحكومة ي، بمقتضى المادة الثالثة أيضا اشترط النص الحصول على الموافقة البر1902سنة

ة تانا أو نهر السوباط، التي من شأنها السودان لإقامة أي أعمال على النيل الأزرق أو بحير
في شكل مذكرات متبادلة بين المملكة  الذي جاء 1929، وفي اتفاق 2انسياب المياهعلى التأثير 

المتحدة والحكومة المصرية بشأن استخدام مياه النيل لأغراض الري، حيث كفل الاتفاق لمصر 
الواقعة تحت النفوذ البريطاني، ويعد هذا وجه حق الرقابة على النيل في السودان وفي البلدان 

  .3من أوجه تبادل المعلومات والتفاوض بشأن الأعمال الجديدة المقامة على النهر الدولي
مصر والسودان أوجه كثيرة  الانتفاع الكامل بمياه النيل بينالمتعلق ب 1959وقد تناول اتفاق 

لحقوق المكتسبة وبا 1929ار وسريان اتفاق للتعاون بين الدولتين، وقد اعترف السودان باستمر
السودان لخزان الروصيرص  وإنشاءمصر لخزان السد العالي  إنشاءعلى  بموجبه، والموافقة

مشروعات  إنشاءولعل أهم نقطة سجلت في الاتفاق بالنسبة لدولتي المصب اتفاقهما على 
بق في التشاور والتفاوض الوارد ويتجلى شرط الإخطار المس الفاقدة، أوالمياه الضائعة  لاستغلال

، إذ جاء في اتفاقية الأمم المتحدة عند إرادة إنشاء أحد 1959في اتفاقية الأمم المتحدة واتفاقية

                                                
 .4-2محمد جمال عرفة، مرجع سابق، ص ص -1
 .33-27فيصل عبد الرحمان، مرجع سابق، ص ص -2
نص هذا الاتفاق على أن المفتش العام أو لمصلحة الري المصرية في السودان أو معاونيه أو أي موظف آخر يصف وزير الأشغال  -3

لمصرية من أن توزيع تكون لهم الحرية في التعاون مع المهندس المقيم لخزان سنار لقياس التصرفات والأرصاد كي تتحقق الحكومة ا
 .المياه وموازنات الخزان جارية طبقا لما تم الاتفاق عليه
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الأطراف لأحد المشروعات للاستفادة من المياه الضائعة أو الفاقدة يكون ذلك من خلال الإخطار 

  .1وفقا للمادة الثالثة من هذه الاتفاقية
من الاعتبار الجغرافي، والمتمثل في وقوع دولتي مصر والسودان أسفل النيل، مما وانطلاقا 

يعرضها إلى ضرر ذي شأن، فلم يتوقف موقفها على قبول وتأييد شرط الإخطار المسبق 
لحوض  اعدة عامة تطبق داخل النظام الإقليميفحسب، بل راحت دولتي المصب تنادي بجعله ق

سيما دول المنابع، وذلك قبل عزمها على تجسيد تطبيقه لا دول الحوض وإلزامنهر النيل، 
الضرر بدولتي المصب، إلا بعد التأكد من أن هذه الدول  إلحاقمشروعات مائية من شأنها 

من جانب الدول لا تلحق  إقامتها، وأن المشروعات المائية القطرية المزمع الإجراءاتاحترمت 
  .ة إلى دولتي المصبضرر نوعي في المياه المتدفق ولا تسبب أي

حيث  نم بشأن مسألة الإخطار المسبق النظريةويرتبط موقف دولتي المصب في مرجعيته 
المقيدة ونظرية الملكية  بعة من كل من نظرية السيادة الإقليميةقبوله وتأييده، بحجج وبراهين نا

المشتركة، وقد كانت حسب موقف دولتي المصب الحجج والبراهين الواردة في اتفاقيتي 
لدليل دامغ على التزام دول المصب بمبدأ شرط الإخطار المسبق، وضرورة التزام  1959و1929

بالمشروعات ومشاورة مصر مسبقا  إخطاردول المنابع به كما جاء في الاتفاقيتين، أي أنه يجب 
التي تنوي أي من دول المنابع القيام بها على مستوى حوض نهر النيل، لذلك فالتزام دول المنابع 
بضرورة الإخطار المسبق والتشاور مع دولتي المصب واجب الاحترام والتطبيق في نظرها 
 ومن طرف دول المنابع فقط، من دون أن يترتب عليها أي التزامات لدولتي المصب، وعليه

يرى مسؤولي دولتي المصب بأن لهما الحق الكامل في إقامة وتنفيذ المشاريع المائية القطرية 
على مستوى حوض نهر النيل من دون الرجوع إلى دول المنابع، معتمدين في ذلك على حجة 
مفادها ليس هناك مبرر لمعارضة دول المنابع لمشروعات دولتي المصب لأنها تقع جغرافيا في 

مشاريع المائية لدول ية النهر، بينما من حق دولتي المصب أن تبدي انزعاجها من الأسفل ونها
قبول والتزام دولتي المصب لشرط  نها تقع في أعلى الحوض، وقد انعكس مؤشرالمنابع، لأ

بالعديد من المشروعات المائية على قيام دولتي المصب  1959و1929الإخطار المسبق في اتفاقيتي

                                                
 .330-329محمود عبد المؤمن محفوظ محمد، مرجع سابق، ص -1
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وتنفيذ مشروع قناة جونجلي جنوب السودان، وقناة مشار جنوب  د العالي بمصر،سيما بناء السلا

  .1السودان والمشروع الجنوبي لبحر الغزال أيضا ومشروع ترعة السلام
أكدت على وجوب "  حقوق مصر الطبيعية التاريخية في مياه النيل"وفي دراسة بعنوان 

ل، ومن الضروري أن تكون سياسة إخطار مصر مسبقا بأي مشروع مائي على حوض نهر الني
مصر تجاه الحفاظ على حقوقها الطبيعية والتاريخية في مياه النيل واضحة ولكل الأطراف، حيث 

حوض للانتفاع ببعض مائها الإقامة أي أعمال على روافد النيل في دول "أكدت الدراسة على أن 
الفة لقواعد القانون الدولي دون الرجوع إلى الحكومة المصرية للحصول على موافقتها يعد مخ

كانت هذه الأعمال مؤثرة على كمية  إذاسيما ولات السابق توقيعها، لاوالمعاهدات والبروتوك
  .2"المياه التي تصل إلى مصر مهما كان هذا التأثير ضئيلا لخطورة ذلك من حيث المبدأ

الأنهار جوهر اتفاقيات "المسبق الإخطار محمد أبوزيد بشأن  الإطاروصرح في هذا 
، سواء نهر النيل أو أي نهر دولي آخر هو عدم السماح لدول المنبع بإقامة عامة المشتركة بصفة

أي مشروعات تؤثر على دول المصب، حيث أن دول المنبع عادة تكون ذات مياه غزيرة، بينما 
لأمر فإن ا يهدول المصب التي تقع في النهايات تصل إليها كميات محدودة من مياه النهر، وعل

يتطلب وصول تلك المياه المحدودة إلى دول المصب عن طريق عقد الاتفاقيات بينها وبين دول 
المنبع، على أن عقد اتفاقيات الأنهار الدولية أو تطبيق تلك الاتفاقيات ليس له علاقة بتغيير نظام 

لة، استنادا الحكم في دول المنبع أو دول المصب، أو بحالة الدولة سواء كانت مستعمرة أو مستق
على ضرورة التزام دول  18/9/2004، كما أكد أيضا بتاريخ 3"إلى القانون الدولي الذي ينظم ذلك

هناك خطوط حمراء لا يجب المساس بها "المنابع النيلية بشرط الإخطار المسبق، حيث صرح بأن
  .4"في سياستنا المائية، وهي الحصة المائية المصرية وشرط الإخطار المسبق

في هذا السياق وردت تصريحات للموقف الرسمي السوداني بشأن مسالة وشرط الإخطار 
المسبق، إذ يجب التزام دول المنابع النيلية بشرط الإخطار المسبق، أين أكد رئيس المجلس 

                                                
و صاحب الربيعي، مرجع . 389- 388ص ص، مرجع سابق، مصر وأزمة مياه النيلمد سالمان طايع، مح :للاطلاع أكثر انظر -1

 .147-146و عبد التواب عبد الحي، مرجع سابق، ص ص. 96ويوسف فضل أحمد، مرجع سابق، ص، 121-120سابق، ص ص
تقرير حول حقوق مصر الطبيعية والتاريخية في مياه النيل وما يرتبط بها من "رئاسة الجمهورية، المجالس القومية المتخصصة، -2

 .23ص، )1990لمتخصصة، جانفياالمجالس القومية : القاهرة(.اتفاقيات
 .، مرجع سابقالأهرام المسائي، "مصر والنيل ودول حوض النيل"محمود أبوزيد،  -3
 .2004مارس20، الأهرام المسائي، "مصر ودول النيل الجنوبي"محمود أبوزيد،  -4
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موافقة البرلمان الإثيوبي على قيام خزانين في "بأن  1/6/1996الوطني البرلماني السوداني بتاريخ 

أحدهما على النيل الأزرق والآخر بأعالي نهر عطبرة، لا تعني أن إنشاء  ،1996انأوائل جو
إذا أرادت أي دولة " :بقوله 2004، ووافقه في ذلك وزير الري السوداني سنة "السدين أمرا واقعا

كينيا، تنزانيا، أوغندا، أن تقوم بأي  :وهي ؛1929من دول شرق أفريقيا الملزمة باتفاق عام 
ليها أن تتفاوض فيه مع مصر وتحصل على موافقتها، ومثال ذلك خزان أوين في مشروع، فع

  .1"1954ونفذ عام  1949خرج بحيرة فكتوريا في أوغندا الذي تم الاتفاق بشأنه عامم

  

                                                
 ، أنظرا الرابط"زيت حروب الغد: المياه"رجاء العباسي،  -1

  http://www.sudanesonline.com/cgi_bin/sdb/2bb.cgi ?seaprint&board.msg=10808:الالكتروني
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  خريطة توضح مشروع ترعة السلام): 06(رقم  الشكل

  
  /http://www.moqatel.comأنظر الرابط الالكتروني: المصدر

مما سبق يمكن القول أن المشاريع المائية الإسرائيلية السابقة الذكر، تمثل البدايات الأولى 
للعلاقات المائية المصرية الإسرائيلية، لذلك يمكن استثناء العلاقات الإسرائيلية  المصرية من 

يل وتأثير الدراسة في هذا الجزء، بغية تبيان أثر الإستراتيجية المائية الإسرائيلية في حوض الن
المصري، خاصة في الجزء المتعلق بانعكاسات الدور الإسرائيلي على الأمن المائي والقومي 

  .الدور الإسرائيلي على العلاقات الهيدروبولتيكية  المصرية الإثيوبية

  الإسرائيلية بدول حوض النيل  الهيدروبولتيكيةالعلاقات : نياالمطلب الث

عقب  1957التغلغل الإسرائيلي في أفريقيا منذ عام  ألقد بد: العلاقات الإسرائيلية التنزانية - 1
مؤتمر أكرا في غانا، وكانت آليات السياسة الإسرائيلية في أفريقيا الدخول من الجانب 
الاقتصادي، وذلك بحجة تنمية هذه الدول، حيث عملت بجدية من أجل إقامة  علاقات مع دول 

صلاح الأراضي وزراعة القطن في منطقة تنزانيا، وبدأت مشاريع استا منابع النيل ومن ضمنه
منها، أنه كان بداية اتجاه إسرائيل  ، وكان لهذا المشروع الاقتصادي نتائج هامةMWANZA موانزا

سيما اه النيل، لايللتنمية الاقتصادية في دول حوض النيل، قصد التأثير على حصة مصر من م
اه، وتركزت المساعدات الإسرائيلية وأن مشاريع استصلاح الأراضي تستهلك قدر كبير من المي
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ومشروعات للري على الهضاب الإثيوبية وعشرات الكيلومترات من الأراضي الزراعية، بحجة 

  .1تحقيق أكبر استفادة ممكنة من مياه النيل الفيضانية والطاقة الكهربائية لصالح إثيوبيا
  المشاريع المائية المجسدة على حوض نهر النيل حخريطة توض: )07(الشكل رقم

  

  /http://www.moqatel.comأنظر الرابط الالكتروني: المصدر  

  

                                                
 .66-64عمر فضل االله، مرجع سابق، ص ص -1
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/  يغاواطج 15130، مع إنتاج الطاقة السنوية من  ميغاواط 5250توليد الطاقة الكهربائية بسعة  -

السنة، وتحقيق التوازن بين الفرق في الطلب والعرض، ويمكن من خلال هذا المشروع لإثيوبيا 
لحد اعلى يعمل سد النهضة  كما .تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية للحد من ارتفاع معدلات الفقر

إزالة الغابات في تسببه من كل التربة وما تآمن تدهور الأراضي الزراعية بما ينذر بالخطر من 
، بمعنى أن المشروع يعمل على استخدام الطاقة وقود والفحم وإيجاد بديل للطاقةالبحث عن ال

  .المنخفضة التكاليف

ية كبيرة أو أنشطة السد في المنطقة التي لا يوجد بها مستوطنات ذات كثافة بشريقع  -
اقتصادية، بينما يتضمن المشروع أثرا إيجابيا على المستويين الاجتماعي والبيئي، كما يشمل 

ساهم سد النهضة يو .المشروع مزايا أخرى مثل تقليل الفواقد من مياه النهر الناجمة عن التبخر
المشروع فقد أدى في تعبئة الملايين من الإثيوبيين في حملة لشراء سندات لتسهيل تمويل 

انتشار ثقافة الادخار بين الإثيوبيين وقد تم تعبئة جميع البعثات الدبلوماسية إلى  المشروع
سد النهضة، فع الأموال من خلال حملة منظمة للتمويل الذاتي لمشروع دالإثيوبية للمساعدة في 

حيث  المستدامة ، قادرة على تشجيع المشروع الذي سيقدم الكثير من أجل التنميةوأنها ستكون 
 .1من تكلفة المشروع  ٪9مليار برا أي ما يقارب  8نه تم جمع على مستوى أديس بابا أكثر من أ

  تكلفة سد النهضة وقدراته الإنتاجية): 08(الشكل رقم 

 

: تداعيات سد النهضة على اقتصاد مصر، أنظر الرابط الالكترونيعبد الحفيظ الصاوي، : المصدر
www.aljazeera.net 

                                                
قتصادية والتنموية لبعض المشروعات المائية في إفريقيا دراسة حالة السودان وإثيوبيا، رسالة محمود يوسف عبد المنعم، الآثار الا - 1

 .72 -71، ص ص 2016الدكتوراه، قسم الساسة والاقتصاد، م ب د إ، جامعة القاهرة، 
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أن يتم التعاون على مستويين جماعي لكل دول الحوض، وفرعي على مستوى النيل الشرقي  -

  ؛والنيل الاستوائي، مع مشاركة مصر والسودان على المستويين في آن واحد
  ض دون إلحاق الضرر بالدول الأخرى؛إقامة مشروعات تحقق فائدة لجميع دول الحو -
  ؛ إقامة تنظيم إقليمي لإدارة وتنمية مياه النيل وتخصيصها على أساس الانتفاع المنصف -

وتشمل المشروعات التنموية المتضمنة في مبادرة حوض نهر اتخاذ القرار بتوافق الآراء  -
النيل، خزانات ومشروعات ربط كهربائي، فضلا عن تطوير إدارة مبتكرة للمياه، وإدارة 
الفيضانات ومواسم الجفاف، وأعمال الوقاية مثل مشروعات التصحر والتساقط لتوليد الطاقة 

  .ياالكهربائية في مواضع الخزانات المختلفة بإثيوب

  خريطة توضح دول مبادرة حوض النيل): 10(الشكل رقم 

  
: تداعيات سد النهضة على اقتصاد مصر، أنظر الرابط الالكترونيعبد الحفيظ الصاوي، : المصدر

www.aljazeera.net 
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  :ةماتالخ

تكتسب قضايا المياه في حوض النيل والقرن الأفريقي أهميتها وخطورتها من تعدد الأبعاد       
المتعلقة بها، حيث تتمثل هذه الأخيرة  في السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، جعلت 
المياه تحتل الصدارة في استراتجيات الدول الكبرى والهيئات الدولية يجب امتلاكها والسيطرة 

بتحقيق  عليها والتحكم فيها، ويبدو ذلك جليا في مخططات إسرائيل المتعلقة بالمياه، لارتباط المياه
د المياه ويتسم التوزيع الجغرافي لموارالأمن الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ومنه القومي، 

في العالم لكونه مشتركا في كثير من الأحيان بين دولتين أو أكثر، كما هو الحال بالنسبة  العذبة
  .لنهر النيل

وبعد العرض السابق لاتفاقيات مياه النيل،  وتبعا لما جاء عبر فصول ومباحث الأطروحة،    
  :عند النتائج التالية في الدراسة فإنه تم التوقف

إلى الجانب القانوني في مسألة المياه المشتركة في حوض النيل، اتضح أنه ليس عند النظر  -
هناك قانون دولي  يحسم الخلاف حول هذه المياه المشتركة، عدا مبادئ مؤتمر هلسنكي الدولي 

، والاتفاقيات الثنائية المبرمة بين بعض دول الحوض ، والمبادئ الدولية بهذا 1966لسنة 
  .ابلة للتفسير والتأويل بحسب مصالح كل دولة وسياساتهاالخصوص عامة وغير ق

غياب إطار قانوني يجمع بلدان الحوض الإحدى عشر بشأن الانتفاع بمياه نهر النيل، فكل  -
هي اتفاقيات ومذكرات صدرت إما للتأكيد على حقوق مصر ) 1959- 1891(الاتفاقيات السابقة

لي فإن جميع دول الحوض المستعمرة آنذاك، وبالتالتاريخية، وإما لترسيم الحدود بين  بلدان ا
ا على لأحباس العليا لحوض النيل قد بادرت بإعلان رفضها لتلك الاتفاقيات عشية حصولها

الاستقلال، فالاتفاقيات التاريخية للنيل الموقعة بين دوله، اتضح بأنها لم تنل التأييد والموافقة من 
فحسب الموقعة بين مصر  1959الأمر على اتفاقية أغلب دول منابع النيل، لذلك لم يقتصر 

والسودان، فالمواقف الرافضة  لتلك الاتفاقية تعدتها ولم تعترف بها واعتبرتها غير شرعية من 
  .طرف دول المنبع
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غياب الإطار القانوني والشامل الذي يمكن أن ينظم مختلف المسائل القانونية والإجرائية  -
، الأمر الذي أفرز بلورة حوافز روبولتيكية بين دول حوض النيلوالتنظيمية والفنية والهيد

ومؤثرات نزاعية بين مختلف الدول النهرية المتشاطئة، ومنه تتحول إلى نزاعات مائية فعلية 
  .قائمة، خاصة ما يحدث على مستوى دول حوض النيل

 إجمالاالمية التي تصل والع والإقليميةعلى الرغم من تعدد وتنوع الاتفاقيات المائية الثنائية  -
اتفاقية مائية، إلا أنه لا توجد اتفاقية واحدة مانعة جامعة تحظى بقبول عام  200إلى ما يزيد عن 

، وهو ما يعني نسبية جميع القواعد والمبادئ المتعلقة بالقانون الدولي الدول المعنيةمن طرف 
  ).الأنهار(للمياه

ظهور النزاعات  لإمكانيةخلق بيئة ملائمة  ساهم الوضع القانوني لحوض نهر النيل في -
والصراعات المائية في حوض النيل بين دول المصب ودول المنابع، وهو ما يعني أن الوضع 
القانوني في حوض النيل قد شكل محددا للصراع المائي الدولي، إذ لم يعد الصراع على المياه 

إستراتيجية تهدد دول المصب بالوقوع أمنية مسألة  أضحىقضية اقتصادية أو تنموية فحسب، بل 
  .تحت خط الفقر المائي

كيفية تقسيم حصص المياه المشتركة بين دول حوض نهر النيل، لوجود استقطاب حاد جدا  -
فدول المصب متمسكة بحصتها المائية استنادا إلى مبدأ الحقوق التاريخية المكتسبة، بالمقابل دول 

ها المائية طبقا لكونها صاحبة الإيرادات المائية العالية المنابع ترى بوجوب الحصول على حصت
لنهر النيل،  كما يوجد من يرى بوجوب اعتماد مبدأ المساواة في تقسيم حصص مياه النهر بين 
الدول المتشاطئة، فضلا عن إلزامية إخضاع مبدأ تقاسم مياه النيل وفقا لحاجة كل دولة حسب 

  .اتجاه آخر

ة ميزها الصراع والتنازع حول الموارد المائية للنيل وكيفية الانتفاع بها، تميز العلاقات النيلي -
وأضحى السلوك الهيدروبولتيكي لدلو المنابع ودول المصب مشحون بالعدائية المتبادلة، نظرا 
لعدم اقتصار نظرة دول المنابع على اقتسام الحصص المائية بصورة عادلة ومنصفة، بل 

التي تطالب ببيع المياه على اعتبار أن الاتفاقيات التاريخية أصبحت على رأس دول الحوض 
لمياه النيل جائرة، هذا الأمر فرض منهج آخر في تسيير العلاقات الهيدروبولتيكية بين دول النيل 
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بديلا لمفهوم التعاون الدولي، ألا وهو التوجه تدريجيا إلى اعتبار مياه النيل سلعة اقتصادية، 
  .بق على غيرها من السلع من قوانين العرض والطلب وآليات السوقوينطبق عليها ما ينط

أفرز شرط الإخطار المسبق صراعا واستقطابا في مواقف الدول النهرية، حيث انشطرت  -
المواقف بين دول المصب التي تؤيد مبدأ وشرط الإخطار المسبق نظرا لما يمكن أن تتعرض له 

قبل دول المنابع، أما الموقف الثاني الرافض لشرط مصالحها وحقوقها المائية من انتهاك من 
الإخطار المسبق ويمثله و المنابع، بين هذه التجاذبات والتناقضات في المواقف نشأ الصراع 
حول مدى إلزامية شرط الإخطار المسبق لدى تجسيد المشروعات المائية الوطنية، إذ أصبح 

وبين دول المصب من ناحية ثانية بين مختلف الصراع المائي دوليا بين دول المنابع من ناحية 
 .الدول النهرية في العالم، لا سيما منها دول حوض النيل

إسرائيل على دول إفريقية دون غيرها نظرا لوزنها أو موقعها الاستراتيجي، لاسيما  تركيز -
ة ودور إقليمي منها إثيوبيا ودول حوض النيل، فإثيوبيا بالنسبة للإستراتيجية الإسرائيلية لها مكان

، ودول مجمع الأنهار، وكل )الدول المشرفة على باب المندب(تدور في فلكه دول مجمع البحار
سياسية، والتي من أبرز ملامحها استخدام إثيوبيا كقاعدة إسرائيلية - ذلك في ظل التكوينات الجيو

  .أمريكية للسيطرة على هذه المنطقة وإحكام الطوق على المنطقة العربية

مثل منطقة حوض النيل مركب صراعي بالغ الأهمية والتعقيد والتشابك المصلحي لإحدى ت  -
صراعات عشرة دولة، حيث شهدت المنطقة أنماطا عديدة من النزاعات والتوترات، ناهيك عن ال

 الإثيوبيسيما النزاعات المائية، والتي من أبرزها النزاع المائي على الموارد الطبيعية، لا
لحوض النيل، والتي أضحت بؤرة  إستراتيجية- المصري، وما صعد من هذا النزاع المكانة الجيو

تستقطب مختلف القوى الدولية للتدخل في هذا النزاع، من خلال المشاريع المائية المتعددة 
والمساعدات المالية والفنية والهندسية لإنشائها، ونقصد هنا ما عكف البحث على دراسته في 

الدور الإسرائيلي المتنامي بمنطقة حوض النيل وانعكاساته على الأمن المائي المصري،  تحليل
الذي دخل حيز الفقر المائي خاصة بعد تجسيد سد النهضة أو ما يعرف بسد الألفية الكبير 

  .للأمن القومي المصري ، وبذلك يشكل تهديداالإثيوبي
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في إدارة صراعاتها وعلاقاتها، إذ تهدف تعتبر منطقة حوض النيل مسرحا أساسيا لإسرائيل  -
من وجودها في منطقة حوض النيل استمرار مصادر النزاع في المنطقة، حيث تعمل على إثارة 

سيما إثيوبيا، عن طريق زعمها بأنها قات بين مصر ودول حوض النيل، لاالخلافات وتوتير العلا
إقليمية خاصة إثيوبيا وجعلها  مهضومة الحقوق في حصص المياه التي تحصل عليها، ودعم قوى

  .الدولة القائد فيها وتقزيم الدور المصري في أفريقيا

احتلال المياه مكانة هامة في العقيدة الإستراتيجية الإسرائيلية، لذلك تسعى دوما لرسم حدودها  -
المائية بشكل متواز مع حدودها الأمنية، وسعيها أيضا إلى الاقتراب من جميع المجالات ذات 

  .لصلة بملف المياه، خاصة مجال الري والمشروعات المائية التنمويةا

من أجل  تعتبر المساعدات الإسرائيلية والمتمثلة في المشاريع المائية في دول حوض النيل -
إقامة السدود على النهر إستراتيجية إسرائيلية للسيطرة على المنطقة، قصد التأثير على حصة 
مصر المائية في حوض النيل، حيث تقبل مصر بتسليم حصة إسرائيل من مياه النيل مقابل عدم 

  .التلاعب بجريان المياه في المنابع بما يضر مصالح مصر المائية

من المائي المصري، والذي كما ذكرنا يتأثر بهذا التدخل من خلال تصاعد أما فيما يتعلق بالأ -
حدة التوتر بين الطرفين الإثيوبي والمصري، فالأمن المائي المصري لا يمكن أن يتحقق إلا من 

  .خلال رؤية شاملة للسياسة المصرية، والتي تراعي المصالح المائية لدول حوض النيل المتنامية

أهم مقومات الأمن القومي لكل دولة، أي أن الأمن المائي يشكل محور  أصبحت المياه من -
الأمن الغذائي والصناعي والتجاري والذي يكون أحد الركائز الأساسية للأمن القومي لدول 

  .حوض النيل والقرن الإفريقي

ة يمثل استقلال دولة جنوب السودان مسألة خلف قانونية وسياسية، خاصة فيما يتعلق باتفاقي -
والاتفاقيات المبرمة سابقا، مما يحتم إعادة رسم السيناريوهات المستقبلية للأمن المائي  1959

بحوض النيل والقرن الإفريقي، وفي حالة رفض الدولة للاتفاقيات السابقة سيحول الملف المائي 
وزيع مياه نهر للمفوضية الجديدة للمياه وإما للاتحاد الإفريقي، وإما إلى التحكيم الدولي، وإعادة ت

النيل، مدفوعة بذلك بالدور الإسرائيلي وبالعلاقات الوثيق لإسرائيل ودولة جنوب السودان، ومنه 
  .تطويق ملف المياه والأمن المائي بحوض النيل
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 01الملحق رقم

 نبذة مختصرة حول اتفاقية عنتيبي

تحصل على  كانت الدول المتشاطئة على نهر النيل في السابق مستعمرات لدول أجنبية قبل أن 
والتي   أديس أبابا  في1902عام النيل وفي ذلك الأثناء ظهرت أولى الاتفاقيات لتقسيم مياه . استقلالها

من بريطانيا، ونصّت    ) ومصر المستعمرتين للسودان   بصفتها ممثلاً (  إثيوبيا وبريطانيا   عقدت بين
ونهر السوباط،   بحيرة تانا  النيل الأزرق، أو  سواء على  –الاتفاقية على عدم إقامة أي مشروعات 

اتفاقية أخرى، تتضمن إقرار  1929، وظهرت عام  1906عام وفرنسا،   ثم اتفاقية بين بريطانيا
النيل، وأن لمصر الحق في الاعتراض في حال   مصر المكتسبة من مياه دول الحوض بحصة 

هذه الاتفاقية أجرتها بريطانيا مع نفسها . مشروعات جديدة على النهر وروافده إنشاء هذه الدول 
لتنظيم استفادة  وأوغندا وجميعها كانت مستعمرات بريطانية   والسودان  ياوتنزان  كينيا  كانت تمثل حيث 

٪ 92.3المياه للسودان و ٪ من تدفق 7.7حيث تم تخصيص نسبة . مصر من بحيرة فيكتوريا
     . لمصر وذلك قبل استقلال أي من الدولتين

القرن الماضي  ينيات تعتبر اتفاقية الإطار التعاوني لدول حوض النيل والتي بدأت في منتصف ست
المفاجئ والكبير  للارتفاع رد فعل  الاتفاقيةهي نقطة الخلاف التي أثارت المشكلة وقد كانت هذه 

 .وغندا وكينياأمن تنزانيا و لمنسوب المياه في بحيرة فكتوريا أدى إلى مشكلات كبيرة في كل 

منطقة جنوب السودان والتي في  ويعتقد أن من أسباب هذا الارتفاع تراكم نباتات المستنقعات 
إلى ظهور السد العالي في مصر والذي حجز  تقف عقبة تمنع الانسياب الطبيعي للنيل، بالإضافة 

  .بحيرة فكتوريا مياه النيل فأدى إلى ارتفاع منسوب مياه 

لمناقشة هذه  كلاً من السودان ومصر وأثيوبيا  الاستوائيةولهذه الأسباب فقد دعت دول البحيرات 
ساهمت الأمم المتحدة في  والذي  الاستوائيةلمسألة تحت مظلة برنامج المسح المائي للبحيرات ا

  . تمويله وتسهيل إجراءاته

الفني،  دول الحوض تحت عدة مظلات لاحقة من بينها النيل  واجتماعاتتواصلت لقاءت 
والتي أخذت  برزت فكرة مبادرة حوض النيل  1997وفي عام . 2000والأخوة، والنيل لعام 

وزراء المياه لدول  في مدينة أروشا في تنزانيا إثر توقيع  1999فبراير  22شكلها الرسمي في 
وقد اتفق . حوض النيل الذي أسس لقيام مبادرة  الاجتماعالحوض بالأحرف الأولى على وقائع 
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لمستدامة من ا والاجتماعية الاقتصادية الوزراء على أن الهدف من المبادرة هو تحقيق التنمية 
  .المشتركة المنصف والمنافع من موارد النيل  الانتفاعخلال 

والتي  وقام البنك الدولي وعدد من منظمات الأمم المتحدة والمانحون بدورٍ تسهيليٍ للمبادرة 
للنيل  وغندا ومكتب أنجحت في عدة مجالات من بينها إنشاء سكرتارية بمدينة عنتيبي في 

وتمويل عدد  بمدينة كيغالي بدولة رواندا  الاستوائيةالشرقي بأديس أبابا ومكتب لنيل البحيرات 
  . التعاوني لحوض النيل الإطار  اتفاقيةوبدأ العمل قبل عدة أعوام في  .من المشاريع المشتركة

التي تواجهها  نفس نقاط الخلاف  منذ بداية المناقشات واجهت مفاوضات اتفاقية الإطار التعاوني
  :اليوم

لدول  ملزمةٌ  الماضيالتي عقدت في  الاتفاقياتفالسودان ومصر كانا يصران على أن   .1 
السودان وكينيا  التي أبرمتها بريطانيا نيابةً عن  1929الحوض الأخرى، و تحديداً اتفاقية 

أعطت  الاتفاقيةهذه . مصر الحين مع وغندا وتنجانيقا والتي كانت ضمن مستعمراتها في ذلك أو
أن تؤثر سلباً على كميات المياه التي تصل  مصر حق النقض لأي مشاريع تقام علي النيل يمكن 

تحت نظرية توارث  الاتفاقيةمصر على إلزامية هذه  وبينما تصر  .تعدل وقت وصولها مصر أو
ولا  الاستعماريةا وقّعت أثناء الحقبة باعتبار أنه الاستوائيةالبحيرات  ، ترفضها دول الاتفاقيات

ولقد قامت هذه الدول بعد استقلالها مباشرةً تحت . بعد نهاية هذه الحقبة الاتفاقية إلزامية لهذه 
عامين  الاستعمارية الحقبة  اتفاقياتبإعطاء  -الرئيس الأول لتنزانيا- نظرية جوليوسنايريرى  

  .تسقط بعد هذين العامين الاتفاقيات ضعٍ جديد فإن هذه على و الاتفاقللتفاوض حولها وإذا لم يتم 

ألزمت  بين إدارة الحكم الثنائي في السودان وأثيوبيا والتي  1902عام  اتفاقيةو هناك أيضاً   .2 
مصر أصرت علي . السودان أثيوبيا بعدم التعرض لسريان النيل بدون موافقة الإدارة الثنائية في 

الإنجليزي والنص باللغة الأمهرية مختلفان وأن  ينما تقول أثيوبيا أن النص ب الاتفاقيةإلزامية هذه 
بالإضافة الى هذا يصر السودان    . وبالتالي فليس لها صفة إلزامية لم يتم التصديق عليها  الاتفاقية

 1959مياه النيل لعام  اتفاقيةاستعمالاتهما وحقوقهما القائمة والمشار إليها في  ومصر على أن 
للتفاوض وخطّاً  غير قابلة ) مليار متر مكعب للسودان 18,5مليار متر مكعب لمصر و 55,5(  

في مياه النيل تحت نظرية  أحمر لا يمكن عبوره، بينما تصر الدول الأخرى على أن لها حقوقاً 
بهذه الحقوق والتفاوض  الاعترافوالسودان  المنصف والمعقول وأنه يجب على مصر  الانتفاع
المسئولين في السودان ومصر يذكرون أحياناً، صراحةً  تجدر الإشارة هنا إلى أن بعض . حولها

ملزمةٌ لدول النيل الأخرى،  1959النيل بين مصر والسودان لعام  مياه  اتفاقيةأو ضمناً، أن 
  .  )أطرافها لا تتعدى الاتفاقيات إلزاميةصحيح قانوناً لأن  وهذا إدعاء غير (
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لهما  الخلاف الثالث يتركز حول إصرار السودان ومصر على ضرورة الإخطار المسبق   .3 
هنا الربط  ويبدو . حول أي مشاريع تنوي دول حوض النيل الأخرى إقامتها على نهر النيل

حول أي مشاريع قد تؤثر  التي تعطي مصر حق النقض  1929 واتفاقيةواضحا بين هذا الطلب 
وتدعي أن السودان ومصر لم يقوما  من ناحية أخرى ترفض الدول الأخرى مبدأ الإخطار . هاعلي

الدولتان على النيل وعليه فلا ترى هذه الدول أي  بإخطار أيٍ منها بأي مشاريع أقامتها هاتان 
وض الجدير بالذكر أن القانون الدولي يلزم كل دول الح. بمشاريعها إلزامٍ من جانبها لإخطارهما 

البعض بأي مشاريع تقام على النهر المشترك لأن التأثيرات التي قد تنتج من هذه  بإخطار بعضها 
سلباً على  فمشاريع أثيوبيا على النيل قد تؤثر . المشاريع قد تمتد لكل الدول المشاطئة الأخرى 

يع لأن هذه المشار السودان ومصر، وكذلك قد تؤثر مشاريع السودان ومصر على أثيوبيا 
ومصر بالإدعاء لاحقا بأن هذه المياه  مزيد من المياه وسيقوم السودان  استعمالستساعدهما على 

  . أصبحت حقوقاً مكتسبة

ومصر أن  فبينما يرى السودان . الإطار التعاوني اتفاقيةنقطة الخلاف الرابعة تخص تعديل   .4 
هذه الأغلبية السودان ومصر،  ى أن تشمل التعديل يجب أن يتم بموافقة كل الدول أو بالأغلبية عل

  . دون تحديد أي دول ضمن هذه الأغلبية تصر الدول الأخرى على أن يتم التعديل بالأغلبية 

كنشاسا  اجتماع يتضح مما قدمنا أن نقاط الخلاف كبيرة وجوهرية، وبذلك يتضح جلياً لماذا انهار 
اللاحقة  اثني عشر شهرالا التي تمت خلال ولم تنجح المفاوضات المكثّفة  2009في مايو عام 

. أو حتى تضييق الهوة بين الأطراف الإسكندرية وشرم الشيخ في حل هذه الخلافات  اجتماعاولا 
  

على  بالتوقيع  2010وغندا ورواندا في أبريل أالمفاوضات قامت إثيوبيا وتنزانيا و انهياروبعد 
كما كان  الاتفاقية ولم تُوقع بوروندي والكونغو على . ولحقت بهم كينيا بعد شهر واحد الاتفاقية

دول فقد ظلت غير قادرة على  تحتاج إلى تصديق ستّ  الاتفاقيةوبما أن . متوقعاً في ذلك الوقت
 تجدر الإشارة هنا إلى أن أريتريا. بالتوقيع الدخول لحيز التنفيذ إلى أن قامت دولة بوروندي 

الإطار  اتفاقيةيتوقع منها أن تُوقع على  ليست عضواً في مبادرة حوض النيل وبالتالي لا 
  . التعاوني

الإطار التعاوني ووقّعت على بيان  اتفاقيةوقفت دولة بوروندي مع دول المنبع الأخرى في 
المؤيد  ولكن بوروندي تراجعت عن موقفها . الاتفاقيةكنشاسا معها وتعهدت بالتوقيع على  

موقفها من  ولم تُوقع عليها عندما وقعت دول المنبع الأخرى، كما أنها لم توضح  للاتفاقية
عشرة أشهر من توقيع  بعد أكثر من  الاتفاقيةثم فجأة قررت بوروندي التوقيع على . الاتفاقية

والسبب هو أن بوروندي قد أحست   2011ير الدول الأخرى وذلك في الثامن والعشرين من فبرا
حال إعلان ميلادها في يوليو وبالتالي سيرتفع عدد   الاتفاقيةأن دولة جنوب السودان ستنضم إلى 
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ستّ، ولن تحتاج هذه الدول إلى بوروندي بعد ذلك، عليه  إلى  الاتفاقيةالدول الموقّعة على 
  .قبل أن تحرمها دولة جنوب السودان منهلترسم لنفسها دوراً  سارعت الأخيرة بالتوقيع 

الكونغو  دولة  انضمامسيؤدي إلى  الاتفاقيةبوروندي إلى  انضمامالسبب الآخر وكان واضحاً إن 
  . الاتفاقية الديمقراطية أيضاً لأن الكونغو لن تريد أن تبقى بمفردها خارج حلقة 

  اتفاقية عنتيبي
 14في  يوبي والمصري ذروته، مع توقيع اتفاق عنتيبي بعد ذلك بلغ الاستقطاب في الموقفين الإث

سيضرب الأمن  ، وتوالي انضمام دول الحوض إليه وكان واضحاً أن هذا الأمر 2010مايو
قضايا المياه إلي مسار بعيد  القومي للسودان ومصر في الصميم، حيث إن الاتفاق الجديد يأخذ 

ضمنيا عدم الاعتراف بالحقوق  نه يعني كما أ .1999عن مبادرة حوض النيل، الموقعة عام 
  .  1995، و1929بموجب اتفاقيتي  التاريخية والمكتسبة لدولتي المصب السودان ومصر 

 صراحة  مصر أعلنت موقفها الرسمي بأن مصر لن توقع على الاتفاقية الإطارية ما لم تنص
الاتفاقية دون  تبراً أن على ضمان حصتها من مياه النيل، إلا إذا أصبحت شروطها ملائمة، مع

    . توقيع القاهرة والخرطوم لا جدوى لها
الدول  لو وقع السودان على اتفاقية عنتيبي فإنها تدخل حيز التنفيذ فوراً نظراً لاكتمال عدد 

التاريخية للدولتين  الموقعة وهو الثلثان من جملة الأعضاء الأحد عشر وبذلك ينهي الحصص 
بعدما نص الاتفاق الذي  ، “مليار متر مكعب للسودان 18.5لمصر ومليار متر مكعب  55.5”

دول مبادرة حوض النيل تعتمد  وقع في مدينة عنتيبي الأوغندية على أن مرتكزات التعاون بين 
دول مبادرة حوض النيل انتفاعاً منصفاً  على الاستخدام المنصف والمعقول للدول، بأن تنتفع 

النيل، على وجه الخصوص الموارد المائية التي  ظومة المائية لنهر ومعقولاً من موارد مياه المن
  .حوض النيل وفق رؤية لانتفاع معقول يمكن تطويرها بواسطة دول مبادرة 

والطريقة التي  حملت أزمة الخلاف حول نصوص الاتفاقية الإطارية وكيفية  ومن ناحية أخرى، 
وإشارات أخري كثيرة إلى أن  مؤشرات  نتيبي، تعاملت بها مجموعة الدول التي وقعت اتفاقية ع

الإحساس لدي قطاع كبير من  وقد ساد   .مكانة مصر وثقلها الإقليمي في حالة تراجع كبير
مطالبات من دول المنابع بشأن احتياجاتها  المهتمين والمتابعين بأن الأزمة ليست مقتصرة على 

أبعاد الخلاف تتخطي الجوانب الفنية أو المطالب أن  التنموية، وأن الأوضاع الحالية للأزمة تبين 
والسياسات والطموحات المرتبطة  والتاريخ،  بقضايا السياسة،  تتصل  التنموية إلى أبعاد أخري، 

   .وأخرى دولية إقليمية،  بتفاعلات وأوضاع 
الأزمة الحالية بين السودان ومصر والتي بلغ التوتر فيها حدته جراء إصرار مصر على 

خياراته المائية  جعلت السودان يلوح باستعمال  1990حتفاظ بمثلث حلايب المحتل منذ عام الا 
لأطماع مصر في الاحتفاظ  بالتوقيع على اتفاقية عنتيبي من جانبه والذي سيكون قاصمة الظهر 
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 التنفيذ حتى الآن نظراً لميلاد دولة خاصة وأن الاتفاقية لم تدخل حيز . بحصتها من مياه النيل
احتاجت الاتفاقية لتوقيع عضو واحد فقط  جديدة من دول الحوض هي جنوب السودان وبذلك 

هذا المتغير الجديد المتمثل في انفصال جنوب السودان  خاصة وأن . إضافي ليبلغ النصاب الثلثين
المزيد من التعقيدات التي سوف تواجه مشروعات استقطاب  وتحوله إلى دولة مستقلة، يعني 

تعينها على سد  تعول عليها في الحصول على كميات إضافية من المياه،  التي كانت مصر  الفواقد
  .في احتياجاتها الفجوة المتزايدة 

المزيد من  مصر كانت تعتمد على موقف السودان في عدم التوقيع على الاتفاقية مما يشكل بذلك 
أن انضمام السودان  اقية إلا الضغط السياسي والدبلوماسي على دول الحوض الموقعة على الاتف

الاتفاقية وستصبح مصر وحيدة في  للتوقيع سيحرق آخر كروت مصر في أي عمل لوقف تنفيذ 
الجانب الأضعف علماً بأن مصر ظلّت  مواجهة جميع دول حوض النيل فتصبح بذلك هي 

عندما  1959م النيل سنوياً منذ توقيع اتفاقية عا مليار متر مكعب من مياه  60تستخدم أكثر من 
مليون نسمة فمن  90أما الآن وقد تجاوز عدد سكانها . نسمة مليون  22كان عدد سكانها حوالي 

 وأنه لا . إلى مياه إضافية لن تتأتّى إلّا بالتعاون مع دول النيل الأخرى المؤكّد أن مصر في حاجة
وهذا يجعلها أكبر  من احتياجاتها من القمح،% 60مصر تستورد أكثر من  بد من التذكير أن 

 مستورد  )وهذا بالتأكيد . للقمح في العالم رغم استعمالها لقدرٍ مهولٍ من مياه النيل) ومستهلك
من  بي ولن تتمكن يسبب آخر يجعل مصر في موقف لا تحسد عليه في مواجهة اتفاقية عنت 

سبلٍ لزيادة  خرى على الاحتفاظ بنصيبها من المياه إلا من خلال التعاون مع دول حوض النيل الأ
القمح والمواد الغذائية  مياه نهر النيل وزيادة نصيب مصر منها لمقابلة احتياجاتها المتزايدة من 

  .الأخرى

على  وعند حساب الأرباح والخسائر وحساب المصالح والمضار الناجمة عن توقيع السودان  
والانضمام إليها فالسودان لم  لى الاتفاقية اتفاقية عنتيبي نجد أن السودان لن يخسر شيئاً بالتوقيع ع

على امتداد تاريخ الاتفاقيات علماً بأنه  يستهلك نصيبه القانوني من المياه في أي عام من الأعوام 
المياه فسوف لن تتمكن دول المنبع من حجز كل  حتى لو لم يتم تحديد أي نصيب للسودان من 

لذلك بل إن احتجاز كل الماء هو من المهددات محتاجة  مياه النيل خلف سدودها فهي ليست 
سينال نصيبه من المياه في جميع الأحول والمتضرر الأول من  البيئية لتلك الدول فالسودان 

  . الاتفاقية هي مصر

 عمر فضل االله. د

http://www.alnilin.com/12864348.htm 
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  ملخص

توضيح الدور الإسرائيلي في منطقة حوض النيل  نسعى عبر صفحات الأطروحة إلى     
وانعكاساته على واقع ومستقبل الأمن المائي في منطقة القرن الأفريقي، في كونه يعالج 
متغير على قدر عال من الأهمية في حقل الهيدروبولتيكس، ألا وهو التدخل الإسرائيلي في 

لأمن المائي لدول حوض النيل، مسألة المياه بمنطقة القرن الأفريقي، ومنه التأثير في ا
، فالتدخل الإسرائيلي سواء بشكل مباشر أو غير )مصر والسودان(لاسيما دولتي المصب

البنك (مباشر من خلال التزامها باستراتيجيات مستقرة وثابتة وعلاقتها بالمؤسسات المانحة
، والتي تجاه تمويل بعض المشاريع المائية الضخمة لبعض دول حوض نهر النيل) الدولي

تعرف بدول المنابع على رأسها إثيوبيا، الأمر الذي يسهم إيجابا في تحقيق المخططات 
المائية الإثيوبية، وبالتالي تحقيق المصلحة الهيدروليكية الإسرائيلية بشكل غير مباشر، 
وبناء على ذلك ستتأثر الحصص المائية لدولتي المصب من حوض النيل، ومنه تهديد 

  . هاالأمن المائي ب
تتحرى -كما تتمثل أهمية الموضوع في كونه محاولة للتعامل بطريقة أكاديمية علمية

في دراسة موضوع الدور الإسرائيلي في منطقة حوض النيل وانعكاساته  - الموضوعية
على واقع ومستقبل الأمن المائي في منطقة القرن الأفريقي، والتوقف عند مسألة غاية في 

لمائية بين دول حوض النيل، وما يرتبط بها من تهديدات للأمن الأهمية وهي النزاعات ا
المائي بالمنطقة، خاصة النزاع المائي الإثيوبي المصري، أين تجسدت مظاهره في الشراكة 
الإسرائيلية الإثيوبية في مختلف المجالات لاسيما اللجوء إلى اعتماد الدبلوماسية المائية في 

لسياسات التنموية المشتركة، حيث يتمظهر ذلك في تبادل دعم أطر التعاون وتفعيل مختلف ا
الخبرات وسياسات التدريب للإطارات الإثيوبية المنتهجة من الجانب الإسرائيلي، وكذلك 

 .المساعدات المالية المقدمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في مجال المياه


